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5السيادة الوطنية على الغذاء

مدخل وملخص تنفيذي

وكيفية  والفقر  البطالة  ظاهرتي  معالجة  أو  مناقشة  حين  يتناسون،  أو  البعض  ينسى  ما  غالبا 

»محاربتهما«، بأن السبب الأساسي والمباشر لإفقار معظم الفلاحين الفلسطينيين في الأرض المحتلة 

عام 1967 أو تحولهم إلى عمال يخدمون الاقتصاد الإسرائيلي، بعيدا عن أماكن سكنهم، أو إلى أجُراء 

الاحتلال  نهب  هو  العمل،  عن  عاطلين  إلى  أو  الفلسطينية،  بالمدن  الاستهلاكي  الاقتصاد  في خدمة 

لأراضيهم ومواردهم الزراعية وبالتالي تحطيم الزراعة الفلسطينية.  بمعنى أن بروز فائض في اليد 

العاملة الفلسطينية الزراعية المستغنى عنها في الريف الفلسطيني ليس نتيجة بطالة عانت منها اليد 

العاملة الزراعية مما يؤدي غالبا الى انسلاخها عن الزراعة وانتقالها للعمل كيد عاملة رخيصة في 

المدينة، كما هو الحال في العديد من بلدان »العالم الثالث«، بل إن هذا الفائض أفرزته بشكل مباشر 

الأخيرة  العملية  هذه  لعبت  وقد  الفلسطيني.   والزراعي  الريفي  الاقتصاد  مقومات  تهشيم  عملية 

دورا أساسيا في الولادة غير الطبيعية والمشوهة للعمال الفلسطينيين وحددت طبيعة اليد العاملة 

الفلسطينية ودورها في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل غياب البديل الاقتصادي المحلي الذي كان 

يمكن أن يستوعب فائض اليد العاملة في الريف الفلسطيني.  

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ التوقيع على اتفاق واشنطن في العام 1993 )بين منظمة التحرير الفلسطينية 

الفلسطيني  الزراعي  الاقتصاد  تهشيم  عملية  قوة  بكل  تتواصل  اللحظة،  هذه  وحتى  وإسرائيل( 

من خلال آلة المصادرة والاستيطان الإسرائيلية التي لم تتوقف عن التوسع الاستيطاني وتجريف 

وإغلاق ومصادرة مئات آلاف الدونمات التي بمعظمها أراض زراعية خصبة، وذلك بالتوازي مع 

اقتلاع وتخريب المحاصيل الزراعية وملايين الأشتال والأشجار المثمرة، فضلا عن نهب المياه والآبار 

الجوفية، الأمر الذي أجبر العديد من المزارعين على شراء المياه من الشركات والمستعمرات الإسرائيلية 

أو الانسلاخ نهائيا عن العمل الزراعي.  واللافت أن عدد المستعمرين اليهود في الضفة الغربية )مع 

القدس( لدى توقيع اتفاق أسلو عام 1993، لم يتجاوز 220 ألف؛ بينما بلغ عددهم حاليا نحو 

650 ألف )في عهد أوسلو والسلطة الفلسطينية!(، أي ازداد العدد بنحو ثلاثة أضعاف، فتجاوز 

عددهم ما كان عشية احتلال معظم مناطق فلسطين عام 1948، حين بلغ عدد الصهاينة آنذاك 

نحو 550 ألف، فاحتلوا %78 من مساحة فلسطين التاريخية.  

الجدير بالذكر هنا، أن الاتفاقيات إياها خولت الاحتلال بأن يمارس على أكثر من %60 من مساحة 

الضف�ة صلاحي�ات »مدنية« )وبالطبع أمنية وعس�كرية( مطلقة؛ بما في ذل�ك عمليات البناء )دون 
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تحديد س�واء في المس�تعمرات أو غير ذلك!( والهدم والإغلاق والفتح وإقامة منش�آت جديدة أو منع 

إقامتها، وغير ذلك.

كم�ا أن اتفاق القاهرة الإسرائيلي-الفلس�طيني نص على »حق« إسرائيل بش�ق ما يس�مى »الطرق 

الالتفافية« )التي تهدف توفير الطرق الآمنة للمس�توطنين( وما يلزمها من »إجراءات« على الأرض.  

ولننتب�ه هن�ا أن اتجاه الطرق الاس�تيطانية )»الالتفافية«( هو غرب-شرق، س�واء في مناطق جنين 

وطولك�رم ونابل�س أو في رام الله والخليل وبي�ت لحم. ناهيك عن تواصل إنش�اء الأحياء اليهودية 

الجدي�دة في منطقة القدس »الشرقية«-بيت لحم التي لم تتوقف للحظة، في مختلف أنحائها، عملية 

التوس�ع الاستيطاني المكثف وإنش�اء الجسور وشق الشوارع والأنفاق الواسعة. بمعنى أن إسرائيل 

تثاب�ر بإصرار عىل تثبيت وقائع اس�تيطانية-ديمغرافية جديدة على الأرض لفرضها فيما يس�مى 

»الحل النهائي«، وبالنتيجة تجزئة الضفة الغربية إلى معازل سكانية عربية محاصرة بالمستعمرات 

و«الطرق الالتفافية« والجدار الكولونيالي والجيش الاسرائيلي وآلياته العسكرية.

كما أن الانحس�ار الكبير في الزراعة الفلس�طينية  ليس ناتجاً فقط ع�ن عوامل خارجية ذات علاقة 

بالمص�ادرات والاس�تيطان والج�دار العنصري ونهب المياه وانس�داد آفاق التس�ويق وغير ذلك، بل 

إن هن�اك أيض�ا عوامل ذاتية تتمثل في شراء بعض المس�تثمرين لأراض زراعي�ة بهدف تحويلها إلى 

»مناط�ق صناعية حدودية« )مشرتكة مع رأس الم�ال الإسرائيلي(، كما في مرج ب�ن عامر في جنين، 

فضال عن اقتطاع أجزاء كبرية من الأراضي الصالحة للزراعة لإقامة المنش�آت والمباني، الأمر الذي 

ساهم في تدمير بنيتنا الزراعية وبالتالي أمننا الإنتاجي الغذائي الوطني.    

ومن نافل القول، أن الاستقلال في الإنتاج الزراعي والغذائي يشكل شرطا أساسيا للوصول إلى حالة 

الس�يادة على الغذاء. ولإنجاز الاس�تقلال الزراعي لا بد من الاعتماد على مخزون المعارف والتجارب 

والخربات المحلية وتطويره�ا، من خلال ابتكار تقني�ات زراعية طبيعية وحيوي�ة صديقة للبيئة، 

وتشجيع البحث العلمي المستند إلى تجارب وتطبيقات المنتجين والمزارعين أنفسهم، في مجالات الري 

ومعالجة المخلفات الزراعية والعضوية والسائلة، وتحسين نوعية البذور المحلية والبلدية، وغير ذلك.  

ويتناقض هذا التوجه مع استمرارية التبعية للغذاء الإسرائيلي والأجنبي. 

وأم�ام الواق�ع الاقتصادي الكولوني�الي، فإن توفير مقوم�ات الأمن الإنتاجي الغذائي الاسرتاتيجي 

يتطلب بالدرجة الأولى تشجيع المزارعين والناس عموما على إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي 

تلبي الاحتياجات الغذائية المحلية أولا.  وفي إطار الاسرتاتيجية الزراعية نفس�ها، لا بد من تش�جيع 

المش�اريع الصناعي�ة المحلية التي لا تحت�اج إلى رؤوس أم�وال كبيرة، وتعتمد أساس�ا على تصنيع 

المنتج�ات الزراعي�ة العضوية والبلدي�ة المحلية وتدر دخال جيدا عن طريق الاس�تفادة من الموارد 

والمه�ارات المحلية. وبإمكاننا، على س�بيل المثال،  تصنيع العصائ�ر الطبيعية والعضوية من العنب 
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والرم�ان والبندورة والتفاح والبرتقال وغيرها، فضلا ع�ن تصنيع العنب والخروب لصناعة الدبس 

والملبن، وصناعة المتبل أو معجون الباذنجان، وغير ذلك بهدف التس�ويق المحلي والتصدير للأسواق 

الخارجي�ة.  كما يمكننا أيضا إنش�اء مش�اريع لتجفي�ف المحاصيل بالطاقة الشمس�ية وتصنيعها 

وتعليبها، فضلا عن إنش�اء مصانع لإنتاج الألبان ومشتقاتها بحيث يتم تسويق المنتجات من خلال 

تعاونيات لتسويق المنتجات العضوية.  

إن أي�ة عملي�ة تصني�ع لا يجوز أن تتم على حس�اب القطاع الزراع�ي، وإلا ف�ان النتائج لن تكون 

أفضل من العديد من البلدان »المتخلفة« التي تس�ببت تجاربها التصنيعية المدمرة للزراعة في انهيار 

الصناعة والزراعة معا وتفاقم مشكلة الجوع وتحول هذه البلدان الى مستورد رئيسي للمواد الغذائية 

الأساسية بعد أن كانت مصدرة لها.

ولا يختلف عاقلان على ضرورة التصنيع وأهميته في المعركة من أجل التنمية الذاتية المس�تقلة، لكن 

الس�ؤال الحاس�م الذي يحتاج الى إجابة دقيقة هو: أي نوع من التصنيع يناس�ب الضفة والقطاع 

الرازحين تحت احتلال استيطاني عسكري؟  اذ أن افتقارنا للرساميل لا يعني بأن نسمح للرأسمال 

الأجنب�ي العمل بحري�ة مطلقة، بل لا بد من التركيز على التصنيع الزراع�ي وزيادة الإنتاج الغذائي 

وتنويع�ه وحمايته، بما يضمن التأس�يس لاقتصاد المقاومة في مواجهة سياس�ات الحصار والخنق 

والتجويع الصهيونية، فضلا عن تحسني مس�توى معيش�ة أهل الريف إجمالا الأمر الذي س�يخلق 

دورة اقتصادية تؤدي إلى توس�يع سوق الصناعة المحلية وبلورة صناعات جديدة؛ بما في ذلك إنتاج 

بع�ض التجهي�زات الزراعية الصغيرة وإصلاحها.  بمعنى أن التصنيع لا بد أن يكون منس�جما مع 

عملية ربط الاسرتاتيجية الزراعية بالتنمية الصناعية انطلاقا م�ن الإمكانيات المتوفرة بحيث تبنى 

هذه العملية على أساس تكاملي مع الأقطار العربية المجاورة. 

ان أي استثمار لرؤوس الأموال الخارجية في الصناعة لا بد أولا أن يركز على الصناعات الزراعية وأن 

يخلق صناعات جديدة لا أن يكرر الصناعات القائمة ويسحقها، وثانياً أن يقلل من استيرادنا ويزيد 

من انتاجنا وينوعه، وثالثا أن يزيد من رأس المال المحلي للاستثمار الصناعي طويل المدى ورابعا أن 

يجد أس�واقا جديدة للإنتاج الصناعي، لا أن يسلب من المنتج الفلسطيني سوقه، وأخيرا أن ينقل لنا 

تقنيات ومهارات جديدة، لا أن يستغل نقص التقنيات والمهارات المحلية لمصلحته.

ويج�ب ألا يغيب عن بالنا أبدا، أن الرأس�مال الأجنبي والإسرائيلي ووكلاءه الفلس�طينيين في الضفة 

والقطاع يفتش�ون باس�تمرار عن آفاق اس�تثمارية سهلة وذات نس�بة أرباح مرتفعة يتم تحقيقها 

من خلال اس�تنزاف طاقة الاس�تهلاك الفلس�طينية. ومعنى ذلك إضعاف كبير للقدرة التنافس�ية 

لدى المبادرين الفلس�طينيين والعرب المنتجين المحتملين، وس�حق قدرتهم على المبادرة في تأس�يس 

مش�اريع انتاجية وش�بكات تس�ويق خاصة بهم. كما أن اس�تباحة احتكارات الغ�ذاء الإسرائيلية 
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والأجنبية للس�وق الفلس�طيني ستتس�بب في آثار بيئية وصحية مدمرة، من ناحية التنوع الحيوي 

والصحة العامة للمجتمع الفلس�طيني بس�بب إغراق السوق الفلسطيني بالمحاصيل المعدلة وراثيا، 

وخاص�ة المنتجات الغذائية الأساس�ية، كالقم�ح والذرة وغيرهما في ظل غياب الرقابة الفلس�طينية 

الرسمية، علما أن السلطة الفلسطينية تفتقر تماما إلى السيادة على الواردات التي تتدفق إلى السوق 

الفلسطيني من خلال القنوات والموانئ الإسرائيلية.

إن الزراع�ة عىل قاعدة »اقتصاد الس�وق« ومدخلات الإنتاج الخارجية الكبرية، قد تم تطويرها في 

الغ�رب أصلا لتتلاءم م�ع مناخات وأنماط زراعي�ة مختلفة عن منطقتنا ولا علاق�ة لها بالحاجات 

الحقيقي�ة لمزارعين�ا. وبالت�الي هناك غي�اب في التوج�ه نحو الم�وارد والإمكانيات المحلي�ة وتغييب 

للممارس�ات والتجارب والمعارف الزراعية المحلية التي اكتسبها وطورها مزارعونا القدامى، فضلا 

ع�ن عدم الاهتمام بالمحاصيل والبذور والحيوانات البلدية مع أن البحث الزراعي الرس�مي غالبا ما 

يركز على دعم المزارعين الميس�ورين والقادرين على شراء التقنيات والمستلزمات الزراعية »الحديثة« 

التي لا يستطيع معظم المزارعين الحصول عليها فضلا عن كونها غير مناسبة للزراعات البعلية ذات 

المدخلات الخارجية المنخفضة.

وفي ظل الواقع الاس�تعماري الاس�تيطاني، فإن الاقتصاد الفلسطيني الوحيد الممكن والواقعي الذي 

يحقق الس�يادة الفلس�طينية الفعلية على الغذاء، هو الاقتصاد الوطني الش�عبي المقاوم الذي يوفر 

مقومات الصمود الاقتصادي والمعيشي الضروري لمواجهة الاحتلال. ويستند نموذج اقتصاد المقاومة 

إلى تدعيم البنية الإنتاجية الزراعية والصناعية الوطنية الش�عبية المتمحورة داخلياً في السوق المحلي 

والت�ي تنتج الاحتياجات الأساس�ية للشرائح الش�عبية، وبالتالي تحررنا م�ن التحكم الصهيوني في 

عملية إطعامنا وتجويعنا من خلال إطلاق العنان للحريات والمبادرات الإنتاجية الش�عبية المعتمدة 

على الذات والمش�اريع الإنتاجية العامة والتكامل القطاعي، والنش�اطات الزراعية غير الرسمية التي 

تتميز بالتنوع الإنتاجي وتوفر الس�يادة الغذائية للناس.  وعمليا، يش�كل هذا التوجه مدخلا واقعيا 

وممكنا لفك الارتباط بين الاقتصاد الفلس�طيني والاقتصاد الإسرائيلي.  وفي المحصلة، يعني اقتصاد 

المقاومة تشجيع وتنمية ثقافة الإنتاج والادخار كبديل لثقافة الاستهلاك والإلحاق.



1
السيادة على الغذاء: 

الأرض لمن يفلحها





11السيادة الوطنية على الغذاء

السيادة على الغذاء: 

الأرض لمن يفلحها

كثر في السنين الأخيرة الجدل والنقاش حول مفهوم السيادة على الغذاء، وبخاصة سيادة الشعوب 

المقهورة والشرائح الشعبية الرازحة تحت تحكم ورحمة حفنة من الاحتكارات الأجنبية العابرة 

الرازحة تحت احتلال  العالمية، إضافة للشعوب  الزراعية  البذور والكيماويات  للقارات وشركات 

أجنبي، كما الشعب الفلسطيني.  لقد سبق أن ناقش كاتب هذه السطور هذه المسألة أكثر من مرة، 

في سياق الوطن الفلسطيني المحتل، والمكانة الإستراتيجية المصيرية الوجودية التي تحتلها الأرض 

وأعوانه  يتحكم  اقتلاعي  استيطاني  احتلال  بساطير  يوميا  تذله  الذي  لشعبنا  الزراعي  والإنتاج 

في عملية إطعام أو تجويع الناس.  في هذه الدراسة التحليلية، سأتناول السيادة على الغذاء من 

منظور أكثر شمولي، يأخذ في الاعتبار ما يفترض أن تتضمنه هذه السيادة من مفهوم الغذاء كحق 

أساسي من حقوق الإنسان، إضافة إلى الإصلاح الزراعي، وحماية الموارد الطبيعية، وعدالة تجارة 

الأغذية، والقضاء على عولمة التجويع، ومسألتي السلم الاجتماعي والرقابة الشعبية الديمقراطية.  

كما نسترشد هنا من الدروس المستفادة من منظمات المزارعين الصغار عبر العالم، مثل حركة 

 ،)2008 -  2007( العالمية  الغذاء  أزمة  يسمى  ما  )Via Campesina(، ومن  كَمْبِيسِينا«  »فِيا 

ومن الآثار الصارخة لظاهرة الاحترار العالمي؛ هذه الدروس تشير إلى أن تحولا نموذجيا في اتجاه 

السيادة على الغذاء آخذ في الحدوث بالعديد من المجتمعات. 

لقد دلت »أزمة الغذاء« )2007 - 2008( على مدى هشاشة النظام العالمي لتجارة الأغذية الذي 

التي يعاني منها أكثر من مليار نسمة من الشرائح  القضاء على ظاهرة الجوع  ثبت عجزه عن 

السكانية المعدمة في البلدان ذات الدخل المتدني، المتوسط، بل وحتى المرتفع.  وقد ثبت أن أزمة 

الارتفاع  تحمل  على  الفقراء  وعجز  قدرة  عدم  بل  الطعام،  نقص  أساسا  سببها  يكن  لم  الغذاء 

الكبير في الأسعار الناتج عن بضعة عوامل أبرزها: أولا، انعدام العدالة الرهيب في نظم التجارة 

ثانيا،  الأغذية.   نقل  يستغرقها  التي  الطويلة  المسافات  لتقليص  الملحة  الحاجة  وبروز  العالمية، 

ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات )مثل الأسمدة( وما يترتب على ذلك من زيادة الديون بخاصة، 

وديون المزارعين الصغار والبلدان متدنية الدخل بعامة، ما أدى إلى هجرات متواصلة لملايين فقراء 

الأرياف والملاكين الصغار نحو الأحياء الفقيرة في المدن والعمل المهزوز في الاقتصاد غير الرسمي.  

الأخيرة  إغراق  خلال  من  الدخل،  متدنية  البلدان  في  الغذائي  الإنتاج  تقويض  مواصلة  ثالثا، 

بفوائض الإنتاج المدعومة من الأنظمة الغربية الرأسمالية، أو من خلال جرها نحو التخصص في 



12

المتفاقم  الرأسمالية. رابعا، الاحتكار  إنتاج غذائي كمالي تصديري رخيص لصالح الاقتصاديات 

للحبوب والبذور وتجارة أغذية أخرى تتحكم بها حفنة من شركات الكيماويات الضخمة متعددة 

الجنسيات.  خامسا، المضاربات المالية الدولية لأسواق »العقود الآجلة« للسلع الغذائية.  سادسا، 

سابعا،  الحيوي.   الوقود  لإنتاج  المحاصيل  متعدد  الصغيرة  الزراعية  والأراضي  الغابات  تحويل 

ضياع المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي، وانتشار المحاصيل الأحادية المسجلة ببراءات اختراع، 

وهشاشة المحاصيل المعدلة وراثيا، والتغيرات المرتبطة بتغير المناخ وبخاصة تأثير تغير المناخ على 

إنتاج الأغذية.  وأخيرا، الإفراط في الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية.

أسس السيادة على الغذاء وتناقضها مع مفهوم »الأمن الغذائي«

استطراداً لما ورد نتساءل: ما هي أهم أسس السيادة على الغذاء وكيف يمكننا بلوغها؟  يمكننا 

إيجاز مفهوم السيادة الغذائية في تسعة عناصر أساسية:

أولا: هدف أية سياسة زراعية محلية ووطنية يجب أن يكون الاكتفاء الذاتي غذائيا.  بمعنى أن 

مزارعي الوطن يجب أن ينتجوا معظم الغذاء المستهلك محليا. هذا الشرط تحديدا، لا يشمله مفهوم 

»الأمن الغذائي« الذي طوعته الدول والشركات الصناعية الغربية والمؤسسات المالية والاقتصادية 

الدولية لصالح المصالح التجارية الاحتكارية في أوروبا وأميركا الشمالية.  ممثلو احتكارات الغذاء 

الأميركية يعرفون »الأمن الغذائي« باعتباره القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للبلد، من خلال 

الإنتاج المحلي أو الاستيراد.  والأساس هنا، وفق المفهوم الإمبريالي، هو الاستيراد من خلال إغراق 

أسواق الشعوب الفقيرة بالسلع الغذائية الغربية المدعومة والرخيصة، وبالتالي القضاء على الإنتاج 

وصلت  وقد  اللاتينية.   وأميركا  وإفريقيا  أسيا  دول  من  العديد  في  حدث  كما  الوطني،  الغذائي 

العجرفة الأنجلو-سكسونية الاستعلائية لدى جون بلوك وزير الزراعة الأميركي السابق لدرجة 

تعريفه »الأمن الغذائي« بقوله إن »المفهوم القائل بأن الدول النامية يجب أن تطُْعِمَ نفسها بنفسها 

أمنها  أفضل  بشكل  أن تضمن  الدول  هذه  فبإمكان  الزمن.   عليه  عفا  وقد  زمانه  في غير  يعتبر 

الغذائي من خلال اعتمادها على المنتجات الزراعية الأميركية، وهي متاحة، في أغلب الأحيان، بتكلفة 

أقل«!

ثانيا: من حق الناس والشرائح الشعبية أن تقرر أنماط إنتاجها واستهلاكها الغذائي، آخذين في 

الاعتبار التنوع الريفي والإنتاجي، وعدم السماح بإخضاع هذه الأنماط للتجارة الدولية المنفلتة 

وغير المنضبطة.

ثالثا: الاعتبار الأساسي في عملية إنتاج واستهلاك الغذاء يجب أن يكون رفاهية ومنفعة المزارعين 

والمستهلكين على حد سواء، وليس أرباح أصحاب المصالح الكبار والشركات التجارية الزراعية. 
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التراث  تنتج غذاءً صحيا ذات جودة جيدة وينسجم مع  أن  الوطنية يجب  الغذاء  أنظمة  رابعا: 

الوجبات الاصطناعية  الأولى. وهذا يعني تجنب  بالدرجة  المحلي  للسوق  المحليين، وذلك  والثقافة 

السريعة والقوالب والمعايير العالمية الجاهزة للأغذية المصنعة، كما يعني أيضا رفض التوجه الذي 

يعتبر الغذاء مجرد سلعة أخرى أو عنصرا من عناصر الصناعات الزراعية العالمية.

خامسا: يجب إعادة التوازن بين الزراعة والصناعة؛ بين الريف والمدينة؛ وعكس الاتجاه القائم 

منكوبة  أرياف  من  ذلك  عن  نتج  وما  المدينة،  ونخب  للصناعة  والريف  الزراعة  بتبعية  المتمثل 

وتدمير للاقتصاديات الزراعية، الناتج إلى حد كبير، في الحالة الفلسطينية، بسبب نهب الاحتلال 

للأراضي والموارد الطبيعية.

سادسا: وضع حد لسيطرة الشركات التجارية والوكلاء على الأراضي الزراعية، وبخاصة لإقامة 

مشاريع صناعية وتجارية وزراعية مشتركة مع الاحتلال )ما يسمى المناطق الصناعية الحدودية(، 

الاقتصادية  التبعية  والمنتفعين من  والوكلاء  السماسرة  أرباح حفنة من  التصدير لصالح  بهدف 

الزراعية  الأرض  توزيع  إعادة  يجب  حقيقي،  زراعي  إصلاح  برنامج  خلال  ومن  للاحتلال. 

الحكومية، لصالح الذين يفلحونها )الأرض لمن يفلحها( فقط.  بمعنى أن السيادة الحقيقية على 

الأرض الزراعية، المراعي، المياه، البذور، الثروة الحيوانية والسمكية يجب أن تكون لمنتجي الغذاء 

المحليين الذين يجب ضمان احترام حقوقهم.  كما أن الإصلاح يجب أن يتضمن أحكاما خاصة 

بأشكال الملكية المجتمعية والجماعية، وبالإنتاج الذي يعزز حس الانتماء البيئي والزراعي.

أو  الصغار  المزارعين  بواسطة  أساسي  بشكل  تكون  أن  يجب  الزراعي  الإنتاج  ممارسة  سابعا: 

التعاونيات أو المنشآت المملوكة للدولة )القطاع العام(؛ كما أن توزيع الغذاء واستهلاكه يجب أن 

يحكمهما التسعير العادل الذي يأخذ في الاعتبار حقوق ورفاهية المزارعين والمستهلكين على حد 

سواء.  وهذا يعني، بشكل أساسي، القضاء على سياسة الإغراق السلعي الذي تمارسه الشركات 

بسلعها  المحلية  الأسواق  إغراقها  خلال  من  والاحتكارية،  الأجنبية  الشركات  وسائر  الإسرائيلية 

الزراعية المدعومة، وبالتالي الرخيصة بشكل مصطنع، ما أدى ويؤدي إلى عملية تدمير متواصلة 

الغذائي  الإنتاج  أيضا ضرورة حماية  يعني  الوطني  الزراعي  التوجه  الصغار.  وهذا  للمزارعين 

المحلي، وإنتاج وتخزين احتياطي منن الحبوب الإستراتيجية، وتشجيع القروض الزراعية الميسرة 

وأشكال دعم أخرى تحفز عملية استرداد القدرات الوطنية للبلد على إنتاج الغذاء.  علاوة على إعادة 

النظر بأولويات الموازنات العامة والحكومية لصالح الإنتاج الزراعي والمزارعين، وتحديد أسقف 

للأسعار.

»الثورة  الوراثية وما يسمى  الهندسة  القائمة على  الصناعية  الزراعات  معارضة ورفض  ثامنا: 

مصلحة  في  الأولى  بالدرجة  يصب  بالبذور  الاحتكاري  التحكم  لأن  كيميائيا،  المكثفة  الخضراء« 

الأجندات التجارية الربحية للشركات، ولأن الزراعة الصناعية تعتبر غير مستدامة بيئيا.
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والحكمة  المعرفة  من  هائلا  كما  المحلية  والزراعية  التقليدية  الفلاحية  التقنيات  تحوي  تاسعا: 

والمهارات المتوارثة، وهي تجسد تطور التوازن الكبير الذي كان قائما إلى حد كبير بين المجتمع 

الاجتماعية  الاحتياجات  لتلبية  الزراعية  التقنيات  تطوير  فإن  لذا،  الحيوي.   والمحيط  البشري 

المحلية يجب أن يأخذ الممارسات التقليدية المتوازنة كنقطة بداية، بدلا من الإطاحة بها باعتبارها 

متقادمة وعفا عليها الزمن.

الجمع بين المعرفة التقليدية والتكنولوجيا الجديدة
الرأسمالية واعتبرتها معيقات  أساسية بخستها  الغذاء عناصر وقيم  السيادة على  تثمن مدرسة 

أمام الأنماط »المتقدمة« للنظام الاقتصادي؛ ومن هذه العناصر مثلا:  الزراعة الفلاحية التقليدية، 

لتلبية الاحتياجات  التاريخ،  الفلاحية، عبر  الزراعة  الإنتاج الصغير والبيئة.  لقد تطورت سمات 

المجتمعية والحوكمة المحلية، والاستقرار البيئي، وبالتالي يجب ألا يقذف بها بالطريقة المتعجرفة 

التي قامت بها الزراعة الرأسمالية الصناعية.  ومن أبرز هذه السمات:  القرب من الأرض، الرابط 

العضوي بين الأسرة والمزرعة، التركيز على السوق المحلي، الإنتاج كثيف العمل، والإحساس بالعمل 

مع الطبيعة بدلا من الهيمنة عليها. 

السيادة على الغذاء، في الممارسة والنظرية، تجسد بديلا سياسيا وبيئيا وثقافيا لزراعة الشركات 

أقلية  وتخدم  والمخرجات،  المدخلات  من  معايير موحدة  والقائمة على  الحداثة«  »عالية  التجارية 

من سكان العالم.  مبدأ السيادة على الغذاء لا يعني العودة إلى الزراعات التقليدية بحد ذاتها، أو 

العودة إلى الزراعة الفلاحية الرعوية؛ بل إنها الرد الشامل والمعاصر للواقع النيوليبرالي الحالي الذي 

لا يملك حلولا مستدامة لمشاكله المستعصية.

النموذج الزراعي الفلاحي الذي نتحدث عنه لا يعني رفض التقدم أو التكنولوجيا أو التجارة؛ أو 

العودة الرومانسية إلى الماضي القديم الغارق في التقاليد الريفية؛ بل إنه النموذج البديل القائم على 

بعض الأخلاقيات والقيم التي تحتل فيها الثقافة والعدالة الاجتماعية مكانة هامة، وحيث تبرز 

الممارسات الملموسة التي تضمن مستقبلا دون مجاعة.  وينطوي هذا البديل على الإمساك مجددا 

المزارعين؛ والجمع بين هذه المعرفة والتكنولوجيا  أو معرفة  التقليدية والمحلية،  بجوانب المعرفة 

الجديدة، عندما وأينما هو مناسب للقيام بذلك.

ومن خلال الدمج الحذر لبعض التقنيات الحديثة مع الممارسة التقليدية، فإن الفلاحين وصغار 

المزارعين في كل مكان يؤكدون من جديد دروس تاريخهم، كما يعيدون تشكيل المشهد الريفي 

لصالح العاملين في الأرض، في الوقت الذي يعيدون فيه بشكل جماعي تعريف ما ينتج من غذاء، 

وكيف وأين ولمن يتم إنتاجه.       
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المزارع الصغيرة أكثر إنتاجية بكثير من المزارع الكبيرة
السؤال المطروح: هل يمكن للزراعة الفلاحية التقليدية تلبية الطلب الكبير على المنتجات الزراعية 

في عصرنا الحاضر؟  في الواقع، بعض أهل العلم »المتعاطفين« مع معاناة طبقة الفلاحين أو العمال 

النمط الفلاحي »تتجاهل إلى حد بعيد المسائل المتعلقة بإطعام  الريفيين، يزعمون بأن مناصرة 

سكان العالم الذين ازدادوا كثيرا في كل مكان بعصرنا الحاضر؛ ذلك الإطعام الذي أصبح في جزئه 

الأكبر ممكنا بفضل ثورة الإنتاجية التي تحققت من خلال تطور الرأسمالية«.  

يتلخص ردنا على ذلك، بادئ ذي بدء، في أن تفوق الزراعة الرأسمالية الصناعية، من حيث الإنتاج، 

غير مدعم بالتجربة.  فبالرغم من المغالطة الشائعة بأن المزارع أو الحيازات الزراعية الصغيرة 

متخلفة وغير منتجة، إلا أن الأبحاث تدلل على أن المزارع الصغيرة أكثر إنتاجية بكثير من المزارع 

الكبيرة، وذلك إذا أخذ في الاعتبار مجمل المخرجات، وليس فقط الغلة الناتجة من محصول واحد.  

والفاكهة،  الحبوب،  من  تنوعا  تنتج  التي  الصغيرة  المتكاملة  الزراعة  أنظمة  المثال،  سبيل  فعلى 

غلة  الواحدة،  الوحدة  في  )إنتاجها(  غلتها  تتجاوز  الحيوانية،  والمنتجات  والعلف  والخضروات، 

المحصول الأحادي في المزارع الكبيرة، مثل الذرة في الزراعات الأحادية.  وعندما تؤخذ في الاعتبار 

عوامل زعزعة الاستقرار البيئي التي صاحبت عملية تعميم الزراعة الصناعية؛ نجد أن ميزانية 

التكاليف والمنافع تترنح بشكل حاد نحو السلبية.  ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تسافر 

الطعام؛ علما  أن تصبح جزءا من وجبة  ألفي كيلومتر قبل  أكثر من  المتوسطة  الغذائية  السلعة 

الفاكهة والخضروات تبرد، وتشمع، وتصبغ، وتعرض للإشعاع، وتدخن، وتعبأ، ثم تشحن.   أن 

وبالطبع، فإن أيا من هذه العمليات لا تحسن جودة الغذاء، وإنما تمكن فقط توزيعه لمسافات 

بعيدة، وتزيد فترة صلاحيته.

الطاقة  من  واحد  حراري  سعر  إنتاج  أن  إذ  للعقل؛  منافية  حالة  الصناعية  الزراعة  خلقت  لقد 

الغذائية يتطلب عشر سعرات من الطاقة خلال مراحل الإنتاج، والمعالجة، والتوزيع والتحضير.

في الواقع، قدرة زراعة النطاق الصغير أو الزراعة الفلاحية على الجمع بين الإنتاجية والاستقرار 

تتماشى  وبالطبع،  )الكيميائية(.   الصناعية  الزراعة  على  تفوقها  في  أساسيا  بعدا  يشكل  البيئي 

الميكنة الزائدة تماما مع الزراعات الأحادية التي تترك فيها مساحات أرضية عارية بين الصفوف 

المزروعة.  وعكس ذلك، تميل المزارع الصغيرة إلى الاستفادة المكثفة أكثر من مثل هذه المساحات، 

وذلك من خلال تنويع الأنماط المحصولية التي تدمج أنواعا نباتية تكمل بعضها بعضا. فضلا عن 

دمج بعض الحيوانات الصغيرة واستخدام دواب الجر المقبولة بيئيا.  

كثافة أنماط المحاصيل المنوعة التي تزرع في دورات زراعية، و«ترييح« الأرض من فترة لأخرى، 

وتكامل التنوع النباتي مع الحيوانات الصغيرة ودواب الجر، تعزز بقوة الكائنات الدقيقة التي 



16

تحلل التربة، واللافقاريات، والكائنات المستهلِكة التي تتغذى على الفضلات العضوية؛ ما يدعم، 

في المجمل، التنظيم البيولوجي لخصوبة التربة والآفات ودورات المرض والأعشاب الضارة، دون 

كيماويات كما في الزراعات الأحادية.  هذه القدرة على تجديد وتحسين التربة مع مر الزمن، هي 

المزارع  أن  إذ  الصناعية؛  المزارع  عن  جذريا  مختلفة  المزرعة،  لإدارة  زمنية  جداول  نتاج  أيضا 

ذاتها من  إلى تنظيم  لذا فإنها تميل  المتوارثة عبر الأجيال؛  المعرفة  الصغيرة غالبا ما تعتمد على 

خلال وضع أهداف موازنة أبعد مدى بكثير من الميزانية السنوية التي تحكم الزراعات الأحادية 

الصناعية. 

مجموعة  من  نابعة  متخلفة،  والفلاحية  الصغيرة  الحيازة  زراعة  بأن  والقائلة  الشائعة  المغالطة 

مزاعم أسسها في الواقع ضعيفة؛ وأبرزها ثلاثة مزاعم غامضة حول الإنتاج في الزراعة الفلاحية.  

الزعم الأول يقول بأن هناك »سقف تقني« لا تستطيع الزراعة الفلاحية تجاوزه.  الزعم الثاني 

يقول بما يسمى قانون تناقص العائدات في الإنتاج الفلاحي كثيف العمل.  وثالث المزاعم يستند 

إلى الركود المفترض في الإنتاج الفلاحي.  

الأدلة القائمة على المزاعم السابقة واهية.  ومن المفيد التذكير، في هذا السياق، بأن الزراعة الهولندية 

أصبحت، في الفترة الممتدة بين 1850 و1956، طليعية في الإنتاج على مستوى عالمي، وذلك تحديدا 

عندما ازداد عدد المزارعين الصغار بالأرقام المطلقة، وعندما سادت الأنماط كثيفة العمالة واختفت 

الزراعة  العودة إلى  الرأسمالية ومزارع أصحاب الأعمال؛ بل كانت الحركة تسير باتجاه  المزارع 

الفلاحية.  إن منطق النمط الفلاحي للإنتاج يختلف عن المنطق الرأسمالي، حيث أن أساس التحدي 

التكنولوجي في هذا النمط هو البناء على عناصر النموذج الفلاحي، وليس إزاحتها بالتكنولوجيا 

الرأسمالية.  ومن أهم هذه العناصر: 

• المشترك 	 والتطور  المشترك  الإنتاج  أن  كما  عليها؛  والبناء  الطبيعة  استدخال 

أمران أساسيان

• الابتعاد عن الأسواق في جانب المدخلات؛ والتمايز في جانب المخرجات )قدر 	

ضئيل من التسليع(

• مركزية الحرف والتقنيات المرتكزة على المهارات	

• تكثيف مستمر يعتمد على كمية ونوعية العمل	

• تعدد الوظائف	

• استمرارية الماضي، الحاضر والمستقبل	

• زيادة الثروة الاجتماعية	

فيها  التكنولوجيا  تكون  عملية  ضمن  يقع  ولكنه  تقدم،  الفلاحية  الزراعة  في  يوجد  وبالطبع، 
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انتقائية وليست تخريبية لنمط الإنتاج، بل في توافق معه.  التقدم التكنولوجي في الزراعة الفلاحية 

لا صلة له بتوحيد معايير الإنتاج، وإنما بناء القدرة على التعامل مع التنوع في سياق عملية الإنتاج.  

التكنولوجيا، بالمعنى الحقيقي، تعتمد على المسار الذي تتبعه؛ فتطورها يأخذ مسارات مختلفة في 

نماذج الإنتاج المختلفة.

العلوم المتقدمة والزراعة الفلاحية لا تتعارضان.  دمج العلم في الزراعة الصغيرة يمثل تحديا لكنه 

ممكن.  فالزيادة الكبيرة في مدى الممارسات العضوية وشبه العضوية تتطلب قدرا أكبر من البحث 

الإيكولوجية-الزراعية.   الأنظمة  عمل  لكيفية  أفضل  فهم  تحقيق  إلى  الهادفين  والتدريب  العلمي 

فعلى سبيل المثال، البحث في أوجه التكامل الوظيفي للحشرات المختلفة من شأنه تحسين المكافحة 

الطبيعية للآفات.  بينما معرفة أكبر لخصائص ولبنية التربة ولديناميات إعادة تدوير المغذيات 

يمكن أن ترشد المزارعين نحو أفضل ما يمكن استعماله من أنماط الزراعات المتداخلة والدورات 

الزراعية والنباتات المثبتة للنيتروجين والأسمدة الخضراء، لتحسين خصوبة التربة.

معركة نشطة ضد الشركات الزراعية الصناعية
في العقدين الأخيرين اعتبرت الزراعة العضوية أو الإنتاج دون مبيدات وبأقل قدر أو دون أسمدة 

كيميائية، من أكثر مبادرات الأعمال الناجحة.  ومع انتشار الوعي بالمخاطر الصحية الناجمة عن 

الزراعات الصناعية وآثارها البيئية السلبية، أصبح سوق الإنتاج العضوي شديد الدينامية.  كما 

أن المزارعين الصغار والمستهلكين ارتبطوا ببعضهم من خلال أسواق المزارعين، أو من خلال إقامة 

شبكات مزارع-مستهلك تربط الطرفين الأخيرين بشكل مباشر.  وحينما لا تتمكن من منافسة 

للسلع  المنافسة  الأسعار  تعوض  العضوية  المنتجات  فإن  الصناعية،  الزراعة  منتجات  أسعار 

الأخيرة، من خلال آثارها الصحية والبيئية الإيجابية بما لا يقارن مع المنتجات الزراعية الصناعية.

مسألة  باعتبارها  البديلة  العضوية  أو  الطبيعية  الزراعة  تبني  أن  من  التحذير  من  بد  لا  وهنا 

تكنولوجية فقط، سيزج بهذا النمط الزراعي في معركة خاسرة؛ لأن ازدهار أي نوع من التكنولوجيا 

يكون فقط في سياق اجتماعي واقتصادي داعم.

فإذا قامت الزراعة العضوية بإحلال مبيد بيولوجي مكان مبيدات كيميائية أكثر سمية، ولكنها 

تترك البنية الأحادية للزراعة دون مساس، فإنها تسير ضد التيار. 

هذه  تتحدى  التي  البدائل  تطبيق  إمكانية  يقلص  واقع  كأمر  للزراعة  الحالية  البنية  قبول  إذن، 

تعيق  المزرعة والميكنة  المتصلة بحجم  الحالية  الاتجاهات  فإن  المثال،  البنية.  وهكذا، على سبيل 

هذا  أصبح  إذا  فقط  ممكنا  يصبح  المختلطة  الزراعات  نمط  فتطبيق  المتنوعة.  الزراعة  خيارات 

النمط جزءا من برنامج أشمل للإصلاح الزراعي، بحيث يشمل هذا الإصلاح إعادة تصميم الميكنة 
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لتتناسب مع الزراعات المتعددة.  إن مجرد إدخال التصاميم الزراعية البديلة سيفعل القليل لتغيير 

القوى الأساسية التي أدت إلى الإنتاج الزراعي الأحادي وانتشار المزارع الكبيرة والميكنة الواسعة 

النطاق بالدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، لا بد من لفت الانتباه إلى ظاهرة مقلقة آخذة في الانتشار، وهي أن العديد من 

الشركات الزراعية تزعم بأنها سلكت الخيار العضوي.  وفي ظل سوق من الزراعة العضوية في 

والشركات حصلت  الكبرى  المتاجر  بعض  فإن  دولار،  مليار   40 تجاوز  المتحدة حجمه  الولايات 

على علامات تجارية عضوية وشركات صغيرة، وأقامت شراكات مع شركات عضوية أو أنشأت 

خطوطها الخاصة بها للإنتاج العضوي.  ومن بينها توجد بعض الشركات متعددة الجنسيات 

“كرافت”،  “كيلوغ”،  “هاينز”،  “ديل”،  “دانون”،  كولا”،  “كوكا  “كادبوري”،  مثل  الكبيرة، 

تهيمن بشكل  الصناعية  الزراعة  النماذج من  فإن هذه  التقارير،  و”سارا لي”.  وبحسب بعض 

متزايد على قطاع الغذاء العضوي.  

لذا، دون شن معركة نشطة ضد الشركات الزراعية الصناعية، ودون ضمان الأبعاد الاجتماعية 

للزراعة البديلة؛ مثل إنتاج الحيازة الصغيرة، والملكية الأسرية أو المجتمعية، والتكافل المجتمعي 

على  بالتركيز  والاكتفاء  والمائدة-  المزرعة  بين  القصيرة  والمسافات  والمستهلكين،  المزارعين  بين 

للزراعة  إلى مجرد ذراع  التحول  يتهددها خطر  البديلة  الزراعة  فإن  التكنولوجية فقط،  المسائل 

الصناعية، وتحديدا كسوق متخصصة لها.

السيادة على الغذاء تتناغم مع مناهضة العولمة
تغيير  على  عملها  في  تركز  التي  المنظمات  خارج  قليلا  قبولا  الغذاء  على  السيادة  نموذج  لاقى 

أنظمة الأغذية الزراعية القائمة.  وذلك ربما لأن انعكاسات هذا النموذج على العمال، والصناعة، 

هذا  اعتبار  في  المدن  سكان  يؤخذ  فعندما  واضحة.   غير  الاقتصاد  قطاعات  وسائر  والخدمات، 

النموذج، يتم التعامل معهم أساسا كمستهلكين يجب دمجهم في أسواق المزارعين، أو كممارسي 

الغذاء مع مفاهيم أخرى  البستنة الحضرية.  لذا، فإن التركيز على تقاطعات نهج السيادة على 

أشمل تركز على ذات المبادئ، مثل الحيازات الصغيرة والتشعب والتنوع والمساواة والديمقراطية، 

يفترض، نظريا، أن يحدث دون مشاكل مستعصية.  وهنا، لا بد من التنويه إلى أن نموذج السيادة 

على الغذاء، يتناغم مع المدرسة المناهضة للعولمة.  

مناهضة العولمة، تحديدا، لا تعني الانسحاب من الاقتصاد العالمي، بل إنها تعني جعل المشاركة 

في هذا الاقتصاد وسيلة لبناء وتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي وليس هدمها، كما تفعل سياسات 

التجارة النيوليبرالية.  ومن هنا، فإن مناهضة العولمة تنطوي على ما يلي:
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• تركيز الإنتاج الزراعي من أجل السوق المحلي أساسا، وليس التصدير.	

• تشجيع 	 خلال  من  الإقتصادية،  الحياة  في  )اللامركزية(  التشعب  مبدأ  تكريس 

إذا ما  الإنتاج السلعي في المستوى المحلي )المجتمعي الصغير( والمستوى القومي، 

كان ذلك ممكنا من ناحية التكلفة المعقولة، لحماية المجتمع المحلي.

• إغراق 	 بسبب  الدمار  من  المحلية  الزراعة  لحماية  التجارية  السياسة  استخدام 

والمسوقة  المدعومة  الاحتكارية  الأجنبية والإسرائيلية  بالسلع  الفلسطينية  الأسواق 

بأسعار مخفضة بشكل مصطنع. 

• استخدام السياسة الصناعية لتنشيط وتقوية قطاع التصنيع.	

• تنفيذ الإجراءات التي طالما تم تأجيلها، والمتعلقة بإعادة توزيع المداخيل والأراضي 	

)بما في ذلك الإصلاح الزراعي في المدن(، لخلق سوق داخلية تنبض بالحياة وتكون 

بمثابة مرساة للإقتصاد، وتنشئ موارد مالية محلية للاستثمار.

• التقليل من أهمية النمو )الإقتصادي( والتركيز على تحسين جودة الحياة، وتحقيق 	

أقصى قدر من المساواة، لتقليص اختلال التوازن البيئي.

• توسيع 	 بل  للتكنوقراط،  أو  للسوق  الإستراتيجية  الاقتصادية  القرارات  ترك  عدم 

نطاق اتخاذ القرار الديمقراطي في الاقتصاد؛ بحيث تصبح كل المسائل الحيوية 

يجب  الصناعات  أي  مثلا:  المسائل  هذه  بين  ومن  الديمقراطي؛  للخيار  خاضعة 

دعمها وتطويرها، وأيها التخلص التدريجي منها؛ أي نسبة من الموازنة الحكومية 

يجب أن تخصص للزراعة...إلخ.

• المجتمع 	 قبل  من  المستمرين  والإشراف  للرقابة  والدولة  الخاص  القطاع  إخضاع 

المدني )النقابات، الاتحادات...إلخ(.

• إطار 	 في  أساسي  بشكل  أجنبيا(  والمملوكة  )العامة  العقارية  الملكيات  مَوْضَعَة 

الخاص  القطاع  المجتمعية، منشآت  التعاونيات  الذي يشمل  المختلط«  »الاقتصاد 

ومنشآت الدولة، ويستثني الشركات الاحتكارية العابرة للقوميات.

• للزراعة 	 والملائمة  للبيئة  الصديقة  التكنولوجيا  وتعميم  تطوير  عملية  تشجيع 

والصناعة المحليتين.

لكفاءة  الضيق  المفهوم  تجاوز  إلى  العولمة،  الغذاء ومناهضة  السيادة على  وتهدف كلا مدرستي 

الاقتصاد والمتمثلة )أي الكفاءة( في أن معيارها الرئيسي هو خفض كلفة الوحدة، بصرف النظر 

)البعدان الاجتماعي والبيئي يعتبران  عما يسببه ذلك من زعزعة للاستقرار الاجتماعي والبيئي 

في الاقتصاد الرأسمالي عوامل خارجية(.  وفي المقابل، الاقتصاد الفعّال، نقيض الاقتصاد المعولم 

والمنسجم مع مبدأ السيادة على الغذاء، هو ذلك الاقتصاد الذي يعزز التضامن والتكافل الاجتماعي، 
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من خلال إخضاع عمليات السوق لقيم المساواة والعدالة والمجتمع المحلي عبر توسيع دائرة اتخاذ 

القرارات.  وبكلمات أخرى، السيادة على الغذاء ومناهضة العولمة تعنيان »إعادة إجلاس« الاقتصاد 

في المجتمع، بدلا من أن يكون المجتمع مقودا من قبل الاقتصاد.

العولمة  ومناهضة  الغذاء  على  السيادة  لنموذجي  الأخرى  الرئيسية  المشتركة  القواسم  بين  ومن 

القائل: »مقاس واحد يناسب كافة الموديلات« كما تروج مدرسة  التعميم  الراسخة بأن  القناعة 

الليبرالية الجديدة- هذا التعميم أثبت اختلاله الوظيفي، فضلا عن كونه مزعزعا للاستقرار.  وبدلا 

من ذلك يجب تشجيع التنوع كما هو قائم في الطبيعة.  وهذا لا يعني عدم وجود مبادئ مشتركة 

في الاقتصاد البديل؛ بل إنها قائمة، وقد ظهرت بالفعل، إلى حد كبير، أثناء النضال والتفكير النقدي 

الهادفين إلى إبراز فشل الليبرالية الجديدة، وبالتالي العمل على إسقاطها.  لكن، كيف تصاغ هذه 

المبادئ بشكل ملموس سوف يعتمد على القيم، والإيقاعات، والخيارات الاستراتيجية لكل مجتمع.

الذي هو تركة  العالمي«  »الاقتصاد  انهيار  العالمي، وما ترتب عليه من  المالي  النظام  تداعي  ومع 

الغذاء ومناهضة العولمة أصبحت ذات صلة  الليبرالية الجديدة، فإن مدارس السيادة على  عصر 

تماماً بعالم خاب أمله من الليبرالية الجديدة ويبحث يائسا عن بدائل.      

الوضع  هو  وهذا  وأوطانهم؛  المحلية  مجتمعاتهم  مكان  كل  في  والفلاحون  المزارعون  أطعم  لقد 

أما  العربي.  الوطن  أنحاء  وسائر  فلسطين  في  سائدا  كان  الذي  الطبيعي  الاقتصادي-الزراعي 

بطبعتها  الكولونيالية  والرأسمالية  عام،  بشكل  النيوليبرالية  بطبعتها  وتحديدا  الرأسمالية، 

واستبدالهم  التاريخ«،  »مزبلة  إلقائهم في  فقد عملت على  فلسطين بشكل خاص،  الصهيونية في 

تشكل  التي  العالمية  ماركت«  »السوبر  إلى  أساسا  الموجهة  المال  رأس  كثيفة  الأحادية  بالزراعة 

المتمثل  لهدفها  الترويج  الوسطى مستهلكيها الأساسيين. وفي سياق  الرأسمالية والطبقة  النخبة 

به  تذرعت  طالما  الذي  المبررات  أحد  فإن  وتوزيعها،  الأغذية  لإنتاج  العالمي  النظام  كامل  بتغيير 

الشركات الزراعية الصناعية لتشريد الفلاحين وصغار المزارعين، يقول بأن الأخيرين لا يملكون 

القدرة على إطعام العالم.  وفي الحقيقة، صغار المزارعين والفلاحين لا يطمحون إلى إطعام العالم، 

بل إن آفاقهم تقتصر على توفير الطعام لمجتمعاتهم المحلية والوطنية.  فمن خلال توفير القوت 

لمجتمعاتهم بأفضل ما في وسعهم، يمكن القول بأن الفلاحين والمزارعين في كل مكان يطعمون 

أفضل  والاحتكارية  الكبيرة  الزراعات  بأن  الشركات  تلك  ممثلي  مزاعم  من  الرغم  وعلى  العالم.  

لإطعام العالم، فقد اقترن إنشاء سلاسل الإنتاج العالمي ومحلات السوبر ماركت العالمية، مدفوعا 

بالبحث عن الأرباح الاحتكارية- اقترن بمزيد من الجوع، وبنوعية أسوأ من الطعام، وبمزيد من 

خلخلة التوازن البيئي بسبب الزراعات الكيميائية كثيفة رأس المال، وذلك في جميع أنحاء العالم 

وأكثر من أي وقت مضى في التاريخ.  

تحرير  يسمى  ما  في  لها  يروج  التي  الجديدة  الليبرالية  السوق  أيديولوجية  أسفرت  وإجمالا، 

تم  واسعة  شعبية  شرائح  بين  المدقع  والفقر  والمجاعة  الصارخ  التكافؤ  انعدام  عن  التجارة، 
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في  الحق  ممارسة  على  يشجع  بديلا  نموذجا  تعتبر  الغذائية  السيادة  لذا،  وإفقارها.   تهميشها 

التنظيم الجماعي لإنتاج الغذاء ولإدارة الأراضي والموارد الطبيعية.

ومع ذلك، يمتلك الفلاحون وصغار المزارعين مرونة جيدة؛ وهم، في هذا الوقت بالذات من الأزمة 

رئيسية  عناصر  تشكل  قد  والتي  والتعاون،  والتنوع،  الاستقلالية،  من  رؤية  يقدمون  العالمية، 

الاختلالات  وتتراكم  البيئية،  الأزمات  تتكاثر  وبينما  الضروري.  والاقتصادي  الاجتماعي  للتنظيم 

الاجتماعية للبنى الصناعية الحضرية، وتعمل العولمة على توريط العالم في كساد عالمي، فإن أعداداً 

كبيرة من الناس خارج الريف يزدادون ارتباطا  »بالطريق الفلاحي«.   

الرأسمالية، نجد حركات  الزراعة  العديد من مزارعي »رواد الأعمال«  الذي يترك فيه  الوقت  وفي 

عالمية تدعو إلى العودة للحياة الفلاحية ورد اعتبارها، كما يزداد عدد أهل المدن الذين يمارسون 

الزراعات الصغيرة.  ويمكننا القول بأن نشوء الزراعة الحضرية في العديد من مناطق العالم، يشير 

إلى بروز أعداد جديدة من الفلاحين )بدوام جزئي(، بالتزامن مع تحول مكاني للشريحة الفلاحية 

من الريف إلى المدن الكبرى في العالم.  

التربة المتوازنة والخصبة:  خط الدفاع الأول
تعد عملية تزويد الغذاء لسكان العالم دون تدمير الأنظمة البيئية، من أكبر التحديات البشرية.  

الزراعة، نظرة متفائلة مفادها  أوساط بعض خبراء وعلماء  السنوات الأخيرة، في  وقد شاعت في 

أن التطور التكنولوجي وزيادة كفاءة التخطيط يمكن أن يحسنا إلى حد كبير قدرة إنتاج الغذاء 

العالمي، دون تدمير النظم الطبيعية.  وبالطبع، ليس كل العلماء شركاء في هذا التفاؤل.  إذ يعتقد 

السكاني وتغيير جذري في  النمو  انخفاض كبير في معدل  الكثيرون منهم بأنه من دون حدوث 

طبيعية  موارد  على  والحفاظ  الطعام  توفير  الصعب  من  يكون  فسوف  الاستهلاكية،  العادات 

متجددة ومستقرة.

 )Worldwatch( وفي هذا السياق، يحلل التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأميركي للبحث البيئي

عام 2014، المؤشرات الاقتصادية والبيئية في العالم.  وتبين معطيات التقرير مدى تأثير عملية 

تحسين الأساليب الزراعية على الإنتاج والإنتاجية والمساحات المزروعة خلال العقود الأخيرة:  ففي 

السنوات 1980 - 2011 زادت المساحة المستخدمة لزراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية بنسبة 

16.8٪، بينما ارتفع حجم الإنتاج في هذه المساحات بنسبة 93٪؛ ما يعني أن المزارعين تمكنوا من 

إنتاج كمية أكبر بكثير من الطعام دون زيادة كبيرة في المساحات المزروعة.

سنوات  طيلة  الغذائية،  المحاصيل  كمية  في  الزيادة  كانت  أن  بعد  أنه،  العلماء،  بعض  ويعتقد 

في  المستخدمة  الطرق  أي  التكنولوجية-الزراعية،  الأساليب  تحسين  على  أساسا  تعتمد  طويلة، 
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تجهيز الأرض، وتوقيت الزراعة وترشيد الري والتسميد - فإنها تعتمد اليوم، وبنفس القدر، على 

التحسين الوراثي، وتحسين نوعية المحاصيل.

بواسطة  النباتات  تحسين  على  التقليدية  المزارعين  قدرة  تحسين  على  الوراثي  التحسين  ويستند 

الانتخاب والتحسين بالطرق الطبيعية التي تحاكي ما يجري في الطبيعة، أو تحسين قدرتهم على 

إنتاج  المستخدمة فعلا في  الأنواع  إلى  البرية  النباتات  أنواع  الأنواع، ونقل خصائص  التهجين بين 

الغذاء.  فعلى سبيل المثال، تجرى حاليا أبحاث تهدف إلى نقل خصائص المقاومة للفيروس من 

أنواع القمح البري إلى أنواع القمح الأخرى المألوفة في الزراعات المحلية.

وتوجد لهذه التقنية ميزة بيئية، لأن مكافحة الفيروس تجري حاليا باستخدام المبيدات التي تضر 

بالبيئة.  ولتمكين استخدام الأنواع البرية من الضروري الحفاظ على النظم الإيكولوجية. كما يجب 

تخزين عينات من المادة الوراثية في بنك الجينات.

التطورات الحديثة في الإنتاج الغذائي يمكن أن يترتب عليها تكلفة بيئية كبيرة.  مثال على ذلك 

الوقت  ذلك  منذ  الجوع.   بسبب  عاما  ثلاثين  منذ  لنجدتها  العالم  هب  التي  إثيوبيا  في  حدث  ما 

وهي  الزراعية،  الطرق  وحسنت  المحصولي  تنوعها  فزاد  الغذاء؛  إنتاج  على  قدرتها  الدولة  زادت 

تخلو الآن من المجاعة، رغم أنها لا تزال بلدا فقيرا يزداد نموه السكاني باستمرار.  لكنها فعلت 

ذلك من خلال اجتثاث الغابات على حساب المناطق الطبيعية؛ علما أن الأصل، بيئيا واستراتيجيا، 

هو التخطيط لزيادة الإنتاج المحصولي، مع الحفاظ على جودة التربة والتبادل المحصولي )الدورة 

الزراعية( حسب الضرورة؛ بحيث تتقلص عملية توسع الأراضي الزراعية نحو المناطق الطبيعية.

باعتقادي، يكمن الاتجاه الزراعي الأساسي الذي يمكن أن يغير جذريا الأنماط الزراعية، بما ينسجم 

مع الأنظمة الإيكولوجية والطبيعية، ويوفر كميات كافية من المحاصيل والأغذية النظيفة صحيا 

لجميع سكان العالم، بما في ذلك بلداننا العربية- يكمن من خلال التركيز على التربة تحديدا وليس 

تربة صحية وخصبة  المحافظة على  الزراعي، من حيث  العمل  النبات؛ وذلك في مختلف مراحل 

آفات  ضد  الأول  الدفاع  خط  تعتبر  والخصبة  المتوازنة  التربة  أن  إذ  للنباتات،  جيدة  بنية  وذات 

وأمراض التربة، الأمر الذي يضمن إنتاج نباتي قوي وسليم.

  ومن الضروري استخدام المخصبات والأسمدة الطبيعية والعضوية والكُمْبوست، إذ تعمل تلك 

المخصبات على إغناء التربة بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتات، وتقلل كثيرا من استعمال 

المياه، وتحسن قوام وخواص التربة وبنيتها وتركيبها، فضلا عن تحسين النظام الهوائي والمائي 

بداخلها. كما أن مساهمتها في الاحتباس الحراري هامشية.

من  المكونة  »المهِاد«  من  واقية  طبقة  عن  عبارة  وهي  للتربة،  الحيوية  التغطية  ذلك  إلى  يضاف 

والتي  غيرها،  أو  التبن  أو  القش  أو  الشجر  أوراق  أو  الروث  أو  الخضراء  الأسمدة  أو  النباتات 
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تعمل على حماية الكائنات العضوية الحية على سطح التربة، فضلا عن حماية البنية الأساسية 

للتربة من الأضرار الناتجة عن تعرضها لظروف جوية جافة أو للمطر الشديد أو للرياح الحادة؛ 

وبالتالي التقليل من انجراف مغذيات النباتات والحد من انتشار آفات التربة. ولدى تحلل الغطاء 

الضروري  من  بمعنى،  التربة.   يعمل على تخصيب  وبالتالي  للأرض؛  إلى سماد  يتحول  الحيوي 

التربة توجد مجتمعات سكانية متنوعة من  العلمي للتربة نفسها.  ففي أعماق  أن نعمق فهمنا 

ملايين أنواع الفطريات والديدان )المخصبة للتربة( والبكتيريا التي تؤثر على بنيتها وعلى أنظمة 

جذور النباتات.  إن فهما أفضل للعالم البيولوجي المعقد داخل التربة سيساعدنا بالتأكيد على فهم 

احتياجات النباتات، وعلى الحفاظ على خصوبة التربة ومنع الأمراض والآفات؛ وبالطبع، سيؤثر 

كل ذلك على جودة الطعام وكميته.   

الهندسة الوراثية وعلاقتها بأزمة الغذاء والمجاعة والفقر
بخلاف مواقف العديد من المنظمات البيئية في العالم، يصر العديد من الباحثين والعلماء المناصرين 

بأن  زعمهم  على  والفلسطينيين،  العرب  والخبراء  الباحثين  بعض  فيهم  بمن  الوراثية،  للهندسة 

المحاصيل المهندسة وراثيا هي الضمانة الإستراتيجية لإنتاج كميات كافية من الاحتياجات الغذائية 

لجميع سكان العالم، وبالتالي القضاء على أزمة الغذاء العالمية والمجاعة والفقر الغذائي، شريطة 

أن يتم تقييم المخاطر المحتملة.

لقد سبق أن ناقش كاتب هذه السطور هذه المسألة تحديدا في مواضع مختلفة؛ وهنا أذكر بأنه 

من الثابت الآن أن سبب أزمات الغذاء العالمية المتتالية، ليس نقص الطعام أساسا، بل عدم قدرة 

وعجز الفقراء على تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار الناتج عن بضعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار 

بخاصة،  الديون  زيادة  من  ذلك  على  يترتب  وما  ذلك(  إلى  وما  والطاقة  الأسمدة  )مثل  المدخلات 

وديون المزارعين الصغار والبلدان متدنية الدخل بعامة، ما أدى إلى هجرات متواصلة لملايين فقراء 

الأرياف والملاكين الصغار نحو الأحياء الفقيرة في المدن والعمل المهزوز في الاقتصاد غير الرسمي.  

خلال  من  الدخل،  متدنية  البلدان  في  الغذائي  الإنتاج  بتقويض  المتعلق  العامل  ذلك  إلى  يضاف 

إغراق الأخيرة بفوائض الإنتاج المدعومة من الأنظمة الغربية الرأسمالية، أو من خلال جرّها نحو 

التخصص في إنتاج غذائي كمالي تصديري رخيص لصالح الاقتصاديات الرأسمالية.

الذي  الإغراق  الزراعي من خلال  الإنتاج  الفلسطيني تحديدا تتجسد عملية تقويض  وفي سياقنا 

تمارسه الشركات الإسرائيلية وسائر الشركات الأجنبية والاحتكارية ووكلاؤها، في الأسواق المحلية، 

تدمير  عملية  إلى  ويؤدي  أدى  ما  بشكل مصطنع؛  الرخيصة  وبالتالي  المدعومة  الزراعية  بسلعها 

متواصلة للمزارعين الصغار.  ناهيك عن سياسات السلطة المحبطة للاستثمار في الأرض والإنتاج 

الزراعي، من خلال الرسوم والضرائب المرتفعة )الإفراز والطابو وما إلى ذلك(، واستخدام الأراضي 
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الزراعية لصالح ما يسمى »المناطق الصناعية المشتركة« التي تخدم أساسا جيوب رأس المال الخاص 

ما يسمى  الفلاحين )من خلال  أراضي  بل واستملاك  الأولى،  بالدرجة  المحلي والأجنبي والإسرائيلي 

الإدارة المدنية التابعة للاحتلال( لصالح مثل هذه المشاريع؛ في الوقت الذي يتوسع فيه المستعمرون 

الصهاينة عمرانيا وزراعيا أيضا في امتدادات تلك الأراضي أو على تخومها؛ ما يسهل بالطبع نهبها 

من قبل الاحتلال ومستوطنيه.      

الأسعار،  في  الهائل  الارتفاع  يتحملون  لا  الفقراء  تجعل  التي  أيضا  التعجيزية  العوامل  بين  ومن 

الاحتكار المتفاقم للحبوب والبذور وتجارة أغذية أخرى تتحكم بها حفنة من شركات الكيماويات 

الطبيعية  للموارد  المستدام  غير  الاستغلال  في  الإفراط  على  علاوة  الجنسيات،  متعددة  الضخمة 

الحيوي.  وأخيرا،  الوقود  المحاصيل لإنتاج  الصغيرة متعددة  الزراعية  الغابات والأراضي  وتحويل 

ضياع المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي، وانتشار المحاصيل الأحادية المسجلة ببراءات اختراع، 

وهشاشة المحاصيل المعدلة وراثيا، والتغيرات المرتبطة بتغير المناخ وبخاصة تأثير تغير المناخ على 

إنتاج الأغذية. 

المحاصيل المهندسة وراثيا لا علاقة لها بالقضاء على أزمة الغذاء العالمية والمجاعة والفقر الغذائي.  

التكنولوجيا الحيوية والهندسة  القائمة على  من هنا فإن معارضتنا ورفضنا للزراعات الصناعية 

الوراثية وما يسمى »الثورة الخضراء« المكثفة كيميائيا، ليس فقط بسبب عواقبها الصحية والبيئية 

الخطيرة والمدمرة )المثبتة علميا(، بل أيضا لأن التحكم الاحتكاري بالبذور يصب بالدرجة الأولى في 

مصلحة الأجندات التجارية الربحية للشركات، ولأن الزراعة الصناعية تعتبر غير مستدامة بيئيا.

لذا، من الضرورة بمكان أيضا مقاومة عملية إملاء وفرض التكنولوجيات على شرائح الفلاحين، مثل 

المحاصيل الأحادية المعدلة وراثيا )GM(، واحتكار الشركات للبذور، وتحديدا من خلال ما يسمى 

)terminator technology( أي التكنولوجيا التي تحظر على المزارعين حفظ وإعادة إنتاج البذور 

مليار نسمة في   1.5 نحو  غذاء  الذي سيهدد  الأمر  الجيني(،  التلوث  منع  )بحجة  تم جمعها  التي 

العالم يعتمدون على حفظ البذور من الحقول وإعادة إنتاجها.  وفي الواقع، لتمرير هذه التكنولوجيا 

الأخيرة، تتستر شركات البذور تحت غطاء ما يسمى الملكية الفكرية للشركات، وهذا الغطاء ليس 

أكثر من عملية قرصنة بيولوجية تقترفها تلك الشركات، لأن الموارد الوراثية التي تسعى الشركات 

لتحسين  الجماعية  المزارعين  جهود  محصلة  هي  المسجل«  »الاختراع  مسمى  تحت  احتكارها  إلى 

وإعادة إنتاج البذور عبر آلاف السنين، وهي بالتالي ملك للبشرية.

العمل تحديدا على تشجيع وتعزيز تنوع  المناخ، يفترض  الدولي لمواجهة أزمة  التحرك  وعلى ضوء 

المحاصيل والبذور غير المعدلة وراثيا، وأساليب الزراعة العضوية.  



2
كيف نمارس السيادة على الغذاء 

في ظل احتلال استيطاني عسكري 
اقتلاعي؟
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كيف نمارس السيادة على الغذاء في ظل 
احتلال استيطاني عسكري اقتلاعي؟

في سياق الاستراتيجية الإنتاجية المقاومة، باعتبارنا شعب تحت الاحتلال، يمكننا تشجيع أصدقائنا 

والوزارات  الحكومية  غير  المنظمات  في  العاملين  مستوى  على  أو  المدن،  في  وأقاربنا  ومعارفنا 

والشركات، على شراء الخضار والفاكهة مباشرة من المزارعين الشباب البلديين )أو العضويين( في 

مزارعهم وحقولهم.  وبإمكان مجموعات شبابية طليعية من هؤلاء المزارعين  إقامة شبكات تسويق 

ودكاكين خاصة بهم في المدن والبلدات والقرى والمخيمات بحيث يسوقون فيها منتجاتهم الطبيعية 

والعضوية.  

عملية  تنظيم  المستهلكين  من  مجموعات  بإمكان  وبيئيا،  صحيا  نظيف  زراعي  إنتاج  ولضمان 

مقايضة المال بالمنتجات الزراعية مع مزارعين بلديين - عضويين من الملاكين أو الذين يتعاملون 

بالمزارعة، أو مع مزرعة معينة في المدينة أو القرية.  ويوجد حاليا، في بعض البلدان، نماذج عملية 

لمشاريع إنتاجية تعرف بالزراعة المدعومة مجتمعيا أو »الزراعة بالحماية الشعبية«.  وفي مثل هذه 

المشاريع المجتمعية المكونة من منتِج زراعي )أو أكثر( ومجموعة من المستهلكين )وقد تكون في أغلب 

الأحيان مجموعات من الأسر الشبابية في القرية أو المدينة(، يدفع المستهلك سلفا للمنتِج في بداية 

الموسم مبلغا ماليا محددا، لدعمه في عملية الإنتاج بمختلف مراحلها )وهذا نمط من الدعم الشعبي 

للإنتاج المحلي(.  وفي المقابل، يحصل المستهلك على نسبة معينة من الإنتاج. ويمتلك المستهلك رأيا 

مقرِرا في ما سيزُرع.  

التجربة نحو 17 أسرة فلسطينية، من بينها أسرة كاتب هذه  وفي عام 2003، خاضت مثل هذه 

السطور؛ ومعظم هذه الأسر عبارة عن أسر شابة في محافظة رام الله والبيرة، حيث ارتبطت تلك 

الأسر بشكل مباشر مع مزارع عضوي من البيرة، يمارس الزراعة البلدية وتربية الماعز والخراف 

والدجاج.  وتميز إنتاج المزارع العضوي بكونه نظيفا وخاليا من الكيماويات الزراعية. وقد كان 

والجبنة  الحليب  عن  فضلا  والفاكهة،  الخضراوات  من  منوعة  بتشكيلة  العائلات  مجموعة  يزود 

البلدية والبيض البلدي ولحم الخروف.  

وهناك نماذج معينة من المشاريع المجتمعية التي تزود المستهلكين بالخضار والفاكهة العضوية، فضلا 

عن كمية غير محددة من البيض البلدي، وقد يشارك هؤلاء في ملكية بقرة أو أكثر ضمن المشروع، 

بحيث يستفيد من حليبها البلدي وغير المعالج كلا الطرفين )المستهلكون والمنتجون( على حد سواء.  

وقد تختلف آليات العمل والإنتاج من مشروع لآخر، ولكن في معظم الحالات يدفع المستهلك رسما 

محددا في بداية الموسم لمشاركة المنتِج في المخاطرة أو في الثروة الإنتاجية.  وليس بالضرورة أن تكون 
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المشاركة مالية دائما، فقد يساهم المستهلك من خلال عمله بالمشروع، سواء بالفلاحة أو بالحصاد 

أو بالتوزيع.  وقد يكون المستهلك نفسه منتجا لمنتجات بلدية لا ينتجها المشروع الذي ينتمي إليه، 

وبالتالي قد تكون مساهمته، كليا أو جزئيا، عبارة عن مقايضة بعض منتجاته بمنتجات أخرى في 

المشروع.  وتعد الزراعة المدعومة مجتمعيا أسلوبا فعالا لتسويق المنتجات العضوية )أو البلدية( في 

مواقع الاستهلاك بالمدن أو بالمخيمات الفلسطينية. وعادة ما يتم نقل منتجات المشروع أو التعاونية إلى 

نقطة تجميع متفق عليها، حيث يتم من هناك إعادة توزيعها محليا.  

وقد يعُِد المنتج سلة غذائية )أسبوعية مثلا( لكل أسرة، حسب احتياجاتها الموثقة مسبقا في قائمة/ 

جدول؛ فتستلمها الأسرة من المزرعة أو يتم إيصالها للأسرة...وفي كل مرة يتم خصم سعر السلة من 

قيمة المبلغ المدفوع مسبقا من الأسرة في بداية الموسم...

في  وهي  المبادرة  متابعة  على  المختلفة  المناطق  في  يعملون  منسقين  إلى  العملية  تحتاج  وبالطبع، 

ثم،  المستهلكين؛ ومن  العمل معهم ومع مجموعات  العضويين وترتيب  المزارعين  بداياتها، وجمع 

بعد ضمان استمراريته يتُرك المشروع للمشاركين فيه )منتجين ومستهلكين(.  ويمكن التعاون بهذا 

الخصوص مع بعض المبادرات والمجموعات المحلية من المزارعين العضويين أو البلديين والناشطين، 

على  وتعمل  والبيرة  الله  رام  في  مؤخرا  انطلقت  التي   )Slow Food( بلدي«  »أكلي  مجموعة  مثل 

)سوق  شراكة  ومجموعة   ،)1948( الفلسطيني  والداخل  الغربية  الضفة  أنحاء  سائر  في  التوسع 

بيئي بلدي في رام الله(، وجمعية ميثلون التعاونية للزراعات العضوية، ومزرعة بيت قاد العضوية 

)التابعة لمركز العمل التنموي/ معا(، وشركة “عدل” للتجارة العادلة، وغيرها.

وتحل هذه العملية مكان سلسلة المتاجر الكبيرة وأسعارها المرتفعة )بسبب تكاليف التغليف والنقل 

والتسويق وغيرها( وتدعم المزارع البلدي أو العضوي الصغير، بحيث تمنحه استقلالية أكبر عن 

العضوي  بالغذاء  مباشرة  المستهلك  تزويد  عمليا  وتضمن  وابتزازاتهم،  والتجار  السوق  إملاءات 

لكلا  وقوية  مشتركة  مصلحة  عن  عبارة  المبادرات  هذه  مثل  أن  أي  العالية.  الجودة  ذي  الطازج 

الأكيد  تسويقه  وضمان  النظيف  الزراعي  الإنتاج  على  يحفزون  فالمنتجون  والمستهلكين؛  المنتجين 

الأوساخ  من  وخال  صحي  غذاء  على  الحصول  يضمنون  المستهلكين  أن  كما  معقولة،  وبأسعار 

الكيميائية.  

ظل  في  أننا،  هي  والاستهلاك،  الإنتاج  من  النمط  هذا  خلف  الكامنة  الأساسية  التنموية  الفلسفة 

بشكل  والتجويع  الحصار  سياسات  يمارس  اقتلاعي  عسكري  استيطاني  احتلال  تحت  وجودنا 

الشرائح  لأوسع  الغذاء  على  الفعلية  السيادة  تحقيق  لضمان  هي  الأولوية  فإن  ومنهجي،  منظم 

الشعبية وليس لصالح شريحة تجارية هامشية من التجار والوكلاء. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 

تغطية احتياجاتنا الغذائية الأساسية والاستراتيجية من إنتاجنا المحلي المتحرر من التبعية لمدخلات 

الإنتاج الإسرائيلية التي يتحكم بها الاحتلال وشركاته.  وهذا يتطلب حراكاً من المزارعين الشباب 

عون من خلاله على العودة إلى الزراعات البلدية والعضوية التي تتميز مدخلاتها  والشابات، يشَُجَّ
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البلدي المحلي أو السماد الأخضر أو الحيوانات أو الأيدي  بأنها محلية، سواء على مستوى السماد 

المشتقة من  الطبيعية والعضوية  الزراعية  العلاجات  أو  الصناعية،  البلدية غير  البذور  أو  العاملة 

الموارد والنباتات المحلية.  وهذا التوجه الإنتاجي الغذائي الاستراتيجي، يضمن بقاء وتدفق الثروة 

المزارعون  يعيد  التي  الزراعية  المستلزمات  على  الاعتماد  لأن  بلدنا؛  داخل  وتدويرهما  المال  ورأس 

إنتاجها بأنفسهم محليا، يكون في إطار نفس دائرة الإنتاج والاستهلاك المحلية. وهذا يعني الاعتماد 

على الذات وتحقيق الاستقلال والسيادة الغذائيين وطنيا.

زراعة محاصيل مهددة بالاندثار وتتضمن آفاقا تسويقية جيدة
نباتية  أصناف  زراعة  تشجيع  يمكننا  غذائنا،  على  سيادتنا  تكريس  إلى  الهادف  التوجه  سياق  في 

تتحمل الجفاف وتتأقلم مع البيئة المحلية )في ظل التقلبات والتغيرات المناخية(، وتثمر مبكرا قبل 

المياه؛ مثل أصناف معينة من  قليل من  إلى  المحاصيل، وتحتاج  الجفاف وتأثيره على  بداية فصل 

مثل  الموسم  فترة  تطيل  أن  يمكن  أصناف شجرية  ذلك  إلى  واللوزيات...يضاف  والخوخ  المشمش 

برتقال الفَلَنسيا )موسمه متأخر( ودم الزغلول )حاليا نادر الوجود فلسطينيا(، إضافة إلى الشموط 

وأبو صرة؛ علما أن جزءا كبيرا من البرتقال الموجود حاليا في الأسواق مصدره السوق الإسرائيلي.

الحرارة  تتحمل  جديدة  أصناف  أو  التقليدية،  المحاصيل  زراعة  تشجيع  على  نعمل  أن  بد  لا  كما 

وتحتاج إلى قليل من العناية وتحقق فوائد اقتصادية وصحية وبيئية حقيقية للمزارعين، ويوجد 

قليل من  إلى  والخارجية، ويمكن زراعتها بطرق عضوية وتحتاج  المحلية  الأسواق  عليها طلب في 

العناية؛ مثل الصبر والخروب والبلح والسمسم والأعشاب الطبية وغيرها.  وبإمكاننا أيضا، إدخال 

الزراعة العضوية لإنتاج المحاصيل التقليدية التي لها آفاق تسويقية جيدة مثل الحمضيات والبلح 

والعنب والتين والخضار، فضلا عن محاصيل جديدة مناسبة.  كما أننا نستطيع تربية الدواجن 

والمواشي وإنتاج مشتقات الألبان العضوية.  

يضاف إلى ذلك، الاهتمام بتسويق أجزاء من الثمار التي غالبا ما تلقى في القمامة، مثل زهر ثمار 

الكوسا التي يعمل حاليا العديد من المزارعين في أوروبا على تبكيتها وتسويقها؛ إذ أنها تستخدم 

بلدنا أصلا  غذائية وخضرية من  زراعات عشبية  ذلك  إلى  والسلطات...إلخ. يضاف  الشوربات  في 

ولكن الجيل الجديد يجهلها، مثل الهليون )للسلطات والشوربات وغيرها(، والعصفر، والكراوية، 

والكرسنة، وحصالبان، والعكوب، والشومر، والفيجن...  

التصنيع الزراعي
إن توفير مقومات السيادة على الغذاء يتطلب، بالدرجة الأولى، تشجيع وحث المزارعين والمنتجين في 

المستويين الأسري والمجتمعي، على إنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الغذائية 
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المحلية أولا.  وفي إطار نفس الاستراتيجية الزراعية، لا بد من تشجيع المشاريع الصناعية المحلية التي 

لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وتعتمد أساسا على تصنيع المنتجات الزراعية العضوية والبلدية 

المحلية وتدر دخلا جيدا، وذلك بالاستفادة من الموارد والمهارات المحلية.  فبإمكاننا، على سبيل المثال،  

تصنيع العنب والخروب لصناعة الدبس والملبن، أو المتبل )معجونة الباذنجان( وتعليبه، وغير ذلك، 

بهدف التسويق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.   

كما يمكننا أيضا إنشاء مشاريع لتجفيف المحاصيل بالطاقة الشمسية وتصنيعها وتعليبها، فضلا 

إنتاج الألبان ومشتقاتها، بحيث يتم تسويق المنتجات من خلال تعاونيات لتسويق المنتجات  عن 

العضوية.  

الإنتاج الخضري الغني بالإنزيمات والكلوروفيل
بالإضافة لتناول الطعام الطازج العضوي والإكثار من الخضار، بالإمكان تشجيع المزارعين نحو 

تدعم  الطعام  في  الإنزيمات  أن  المعروف  فمن  والكلوروفيل،  بالإنزيمات  الغني  الخضري  الإنتاج 

إنزيمات الجسم في الخلايا المتجددة وتعزز مناعته. أما الكلوروفيل فيعتبر من الناحية الكيميائية 

مماثلا )تقريبا( للدم وهو يمتلك القدرة على إزالة السموم من الجسم وإعادة بناء الأنسجة الحية.  

وكل ما نحتاجه لهذا النوع من الإنتاج السهل والرخيص، والذي الطلب عليه في السوق المحلي آخذ في 

الازدياد، هو كمية كافية من البذور الصغيرة )كالفجل والحلبة والخس وغيرها( أو البذور الأكبر من 

البقوليات )العدس، الحمص، الفاصوليا، البازيلاء وغيرها(، وتنميتها حتى أول الإنبات )عند بروز 

البادرات أو الأوراق الأولى / sprouts(، ومن ثم تناولها في السلطات أو خلطها في الشوربات الغنية 

بالتالي على غذاء طازج وصحي وغني بالكلوروفيل  بالطاقة الخضراء أو حتى عصرها، فنحصل 

والإنزيمات والفيتامينات والمعادن.

مبادرات إنتاجية جماعية
مثال ذلك )مجرد مثال(: التحضير الجماعي )الأسري( للكمبوست، في مواقع متفق عليها بالأحياء 

)في القرية أو المدينة(؛ بحيث يتم جمع المخلفات العضوية مرتين أسبوعيا من المنازل المشاركة في 

المبادرة.

أو يمكن لمجموعات أسرية أن تبادر إلى زراعة بعض الأراضي غير المستفاد منها حاليا بالمحاصيل 

العلفية؛ بدلا من شرائها من السوق الإسرائيلي.



3
السيادة على الغذاء واقتصاد 

المقاومة
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السيادة على الغذاء واقتصاد المقاومة

يشتري  استهلاكيا  مجتمعا  كونه  في   1967 عام  المحتلة  الأرض  في  الفلسطيني  المجتمع  يتميز 

معظم طعامه من إسرائيل والخارج، بما في ذلك الغذاء الاستراتيجي؛ ما يعني أننا نفتقر الى الأمن 

تبعيتنا  الأساسي في  السبب  بالذات يكمن  السيادة على غذائنا.  وهنا  وبالتالي  الغذائي،  الإنتاجي 

للخارج.  وافتقارنا للسيادة على غذائنا يعني أيضا افتقارنا للأمن الوطني الذي لا يمكننا توفيره 

ما دامت إسرائيل والاقتصاديات الخارجية تتحكم في عملية إطعامنا أو تجويعنا.

كما أن استباحة احتكارات الغذاء الإسرائيلية والأجنبية للسوق الفلسطيني تتسبب في آثار بيئية 

إغراق  الفلسطيني بسبب  للمجتمع  العامة  الحيوي والصحة  التنوع  وصحية مدمرة، من ناحية 

كالقمح  الأساسية،  الغذائية  المنتجات  وبخاصة  وراثيا،  المعدلة  بالمحاصيل  الفلسطيني  السوق 

والذرة وغيرهما في ظل غياب الرقابة الفلسطينية الرسمية، علما أن السلطة الفلسطينية تفتقر 

القنوات والموانئ  الفلسطيني من خلال  السوق  إلى  تتدفق  التي  الواردات  السيادة على  إلى  تماما 

الإسرائيلية.

التقليدية.   الزراعية  بالممارسات  الخاصة  المعارف  الشابة،  الفلسطينية  أجيالنا  لدى  تآكلت،  لقد 

)وبخاصة  المرتفعة  الخارجية  والمدخلات  الأحادية  الكيماوية  الزراعات  تسببت  الوقت،  ذات  وفي 

في  البلدية،  البذور  مكان  حلت  التي  المهجنة(  )أو  الغريبة  البذور  وأصناف  المروية(  المناطق  في 

تآكل التنوع والتداخل اللذين سادا أنماط الإنتاج السابقة، وبالتالي اختلت ميكانيزمات السيطرة 

البيولوجية والإيكولوجية الطبيعية على الآقات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى هجوم آفات زراعية 

جديدة وكثيرة لم نعرفها قبل سنوات قليلة خلت، وتفاقم استخدام الكيماويات الزراعية وتلاشت 

تقريبا طرق تخصيب التربة التقليدية الطبيعية الناجحة.

إن سيطرة إسرائيل التي تعمل على فرض إرادتها بالقوة علينا، واستمرار الخلل البنيوي العميق 

في العلاقة الاقتصادية الاسرائيلية-الفلسطينية الناتج أصلا عن انعدام التكافؤ السيادي والسياسي 

والاقتصادي والتنموي بين الطرفين، سوف يبقى العائق الأساسي أمام أية تنمية حقيقية، وتحديدا 

الوضع يجعل من المستحيل  للناس. وهذا  الغذائي  الإنتاجي  التي تضمن الأمن  الزراعية  التنمية 

القيام بعملية تغيير جذرية للواقع الاقتصادي - الاجتماعي الراهن.  لهذا فان ما نحتاجه هو بداية 

عملية تغيير داخلية تؤدي، في المحصلة، الى تغيير المعايير الراهنة. ويتطلب ذلك أولا هدم وإعادة 

ويعبث  مواردنا  في  التحكم  خلالها،  من  ويواصل  الاحتلال،  خلقها  التي  والبنى  المؤسسات  بناء 

بشؤوننا بشتى الطرق.
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وفي ذات السياق التغييري، لا بد من أن تتغير معاييرنا المتعلقة ببعض المفاهيم الاقتصادية، بحيث  

الخارجية )زيادة  المثال، أساس »النمو« الاقتصادي مجرد توسيع الأسواق  لا يكون، على سبيل 

توجيه  إعادة  من  بد  لا  بل  الأعمال«،  »رجال  من  حفنة  أرباح  زيادة  لصالح  الخارجي(  الطلب 

والزراعة  الأرض  رأسها  وعلى  المنتجة  البيئية  القطاعات  إلى  والعربية  الفلسطينية  الاستثمارات 

المتنوعة، إذ ليس من مصلحة »المانحين« الاستثمار فيهما، لأن »إسرائيل« تمنعهم من ذلك، حتى لا 

يتركز إنتاج الاحتياجات الأساسية للناس في إطار اقتصاد الصمود الذي يهمه كثافة العمل وليس 

كثافة الرأسمال التي لا تضمن سوى تشغيل جزء هزيل من قوة العمل العاطلة، وتتسبب بمزيد 

من التدهور البيئي وتآكل التربة وتقلص التنوع الحيوي والوراثي.

تدفق رأس المال وتدويره داخل البلد
للممارسات  وتغييب  المحلية  والإمكانيات  الموارد  استخدام  نحو  التوجه  في  غياب  هناك  إجمالا، 

القدامى، فضلا عن عدم  اكتسبها وطورها مزارعونا  التي  المحلية  الزراعية  والتجارب والمعارف 

الاهتمام بالمحاصيل والبذور البلدية.  إن تطوير العملية الزراعية استنادا إلى الموارد والإمكانيات 

واعتبار  العضوية.   الزراعة  مفهوم  لب  يعد  المحلية،  الزراعية  والمعارف  والتجارب  والممارسات 

لأن  علمية،  مغالطة  يعد  بعضهم،  كتب  كما  العالية«  التقنيات  »زراعة  بأنها  العضوية  الزراعة 

تمام العكس هو الصحيح.  حيث أن الزراعة المستندة إلى الكيماويات تحديدا، هي التي تعد ذات 

كثافة رأسمالية مرتفعة.  بينما تقنيات واستراتيجيات المكافحة غير الكيماوية للآفات والأمراض 

إلى  حاجتها  من  أكثر  البشرية،  والخبرة  والمهارة  والعمالة  الواسعة  المعرفة  إلى  تحتاج  الزراعية، 

الرأسمال والتقنيات العالية، بمعنى أنها كثيفة المعرفة والعمل.

التعامل مع مفاهيم الزراعة العضوية في السياق الاقتصادي-السياسي الفلسطيني، لا بد أن يكون 

مبنيا على تجاربنا ومعارفنا وتقاليدنا الزراعية الطبيعية والبلدية غير الكيماوية، بحيث نراكم على 

هذه التجارب والمعارف ونطورها ونعممها.

وتنويعه وحمايته،  والعضوي  البلدي  الغذائي  الإنتاج  الزراعي وزيادة  التصنيع  التركيز على  إن 

يضمن التأسيس لاقتصاد المقاومة في مواجهة سياسات الحصار والخنق والتجويع الصهيونية، 

فضلا عن تحسين مستوى معيشة أهل الريف إجمالا؛ الأمر الذي سيخلق دورة اقتصادية تؤدي 

التجهيزات  إنتاج بعض  إلى توسيع سوق الصناعة المحلية وبلورة صناعات جديدة، بما في ذلك 

الزراعية الصغيرة وإصلاحها؛ ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ودائمة في القطاعات الإنتاجية 

الصديقة للبيئة.  بمعنى أن التصنيع لا بد أن يكون منسجما مع عملية ربط الاستراتيجية الزراعية 

بالتنمية الصناعية، انطلاقا من الإمكانيات المتوفرة بحيث تبنى هذه العملية على أساس تكاملي مع 
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الأقطار العربية المجاورة.  وسيتطلب هذا التوجه الإنتاجي الاستراتيجي خدمات توعية وإرشاد 

وبرامج تدريبية مناسبة.

مبادرات  وتعميم  تنفيذ  نحو  والطلابي  الشبابي  التوجه  وتحفيز  تشجيع  ذلك،  إلى  يضاف 

للاحتلال  تبعيتنا  بالتالي  وتقلل  المقاومة،  اقتصاد  صميم  في  مباشرة  تصب  بيئية  وابتكارات 

وتخفض استهلاكنا لسلعه غير الغذائية، والُمصَنَّعَة من موارد غير متجددة، مثل الطاقة الكهربائية 

الكربونية التي تشترى من الاحتلال، ووقود التدفئة والتبريد ووقود السيارات الذي نشتريه من 

الصهاينة )كاالبنزين والسولر(.  فلا بد إذن، من تحفيز المبادرات الشبابية المنسجمة مع البيئة 

متجددة  طبيعية  مصادر  من  والتبريد  والتدفئة  والتسخين  للإنارة  المنزلية  الكهرباء  إنتاج  مثل 

)الخلايا الشمسية، الرياح، طاقة الوضع والجاذبية لموج البحر في غزة مثلا(، وتوليد غاز الميثان 

للاستعمال المنزلي من النفايات العضوية، وغير ذلك من التقنيات البيئية المعززة لوضعنا البيئي 

والداعمة للتوجه الاقتصادي المقاوم!

وفي ظل الواقع الإستعماري الاستيطاني، فإن الاقتصاد الفلسطيني الوحيد الممكن والواقعي الذي 

يحقق السيادة الفلسطينية الفعلية على الغذاء، هو الاقتصاد الوطني الشعبي المقاوم الذي يوفر 

اقتصاد  نموذج  ويستند  الإحتلال.   لمواجهة  الضروري  والمعيشي  الإقتصادي  الصمود  مقومات 

في  داخليا  المتمحورة  الشعبية  الوطنية  والصناعية  الزراعية  الإنتاجية  البنية  تدعيم  على  المقاومة 

السوق المحلي، والتي تنتج الإحتياجات الأساسية للشرائح الشعبية، وبالتالي تحررنا من التحكم 

الشعبية  والمبادرات  للحريات  العنان  إطلاق  خلال  من  وتجويعنا  إطعامنا  عملية  في  الصهيوني 

والشبابية المعتمدة على الذات والمشاريع الإنتاجية العامة والتكامل القطاعي، والنشاطات الزراعية 

غير الرسمية التي تتميز بالتنوع الإنتاجي وتوفر الأمن الإنتاجي الغذائي للناس.  وعمليا، يشكل 

هذا التوجه مدخلا واقعيا وممكنا لفك الارتباط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاسرائيلي.  وفي 

المحصلة، يعني اقتصاد المقاومة تشجيع وتنمية ثقافة الإنتاج والإدخار كبديل لثقافة الاستهلاك 

والإلحاق المهيمنة حاليا على شبابنا في مختلف المستويات.  

ومن منظور تنموي استراتيجي، يبقى الاستثمار في مشاريع إنتاجية زراعية بيئية ومتحررة من 

الأوساخ الكيماوية، ومقللة من تبعيتنا للأجنبي، ومعززة لاعتمادنا على الذات، ولو بشكل جزئي، 

أفضل ألف مرة من التشبث بالطروحات والسياسات الاقتصادية والزراعية التي سادت وطغت 

قبل انتفاضة الأقصى وثبت إفلاسها، حيث عملت ولا تزال تعمل على تشويه الاقتصاد الفلسطيني 

وتثبيت وتعميق عملية إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي.

بالموارد  وفقير  الاستيطاني  الاحتلال  تحت  ورازح  تنمويا  »متخلف«  كبلدنا،  بلد  في  ثبت  وقد 

الطبيعية، أن لا مجال ولا مستقبل للحديث عن تنمية اقتصادية زراعية سوى في إطار اقتصاد 

إنتاجي متمحور داخليا ومتحرر من التبعية للمدخلات الخارجية الإسرائيلية؛ أي اقتصاد مقاوم 
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للاحتلال. وهذا ما نعنيه بالضبط، في السياق الفلسطيني، بالزراعة العضوية )أو البلدية( المتداخلة 

من  نتحرر  بحيث  للناس،  النظيفة  الأساسية  الغذائية  الاحتياجات  توفر  التي  والبيئية  والمتنوعة 

رحمة الاقتصاد والسوق الإسرائيليين، وبالتالي نحقق السيادة الغذائية للناس، الأمر الذي يعد شكلا 

أساسيا من أشكال السيادة السياسية.

وخلاصة القول، إن البديل للسياسات والممارسات الاقتصادية-الزراعية والصناعية المهيمنة حاليا، 

والتي لا تعمل إلا على تعميق تبعيتنا وانعدام سيادتنا على غذائنا، يتمثل في اتباع استراتيجية إنتاجية 

تستند إلى مواردنا وتجاربنا وتقاليدنا الإنتاجية المحلية الغنية وتطويرها أولا، وإنتاجنا الغذاء بهدف 

استهلاكه محليا )وبخاصة مع التزايد السكاني المتواصل( ثانياً، وإعادة التدوير المحلي للرأسمال 

ثالثاً.  وبالتأكيد، لا يمكن، من خلال الزراعة الكيماوية والممارسات المعادية للبيئة الفلسطينية، أن 

تتحقق مثل هذه الاستراتيجية الإنتاجية المقاومة.     



4
الزراعات العضوية:  

الرد على اللَغط والمغالطات
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الزراعات العضوية:  

الرد على اللَغط والمغالطات

الغربية  الضفة  في  ممارستها  وآفاق  العضوية  الزراعة  عن  الأخيرة  السنوات  في  الحديث  كثر 

وفتاوى  وخزعبلات  لغطا  والأخرى،  الفينة  بين  ونقرأ،  نسمع  نزال  لا  ذلك،  ورغم  غزة.  وقطاع 

حول الزراعات العضوية؛ وصلت لدرجة زعـم البعض بجواز استعمال مبيدات ومواد كيميائية 

معينة في الزراعـة العضوية.  لذا، ارتأينا في هـذه العجالة، أن نطـرح بعض أبرز وأهـم المعايير 

الأساسية والبديهية المتعارف عليها علميا وعالميا في الزراعات العضوية؛ سـواء في الإنتاج النباتي 

أو الإنتاج الحيواني. 

بدايةً، لابد من التذكير بأن العديد من مفاهيم الزراعة العضوية »الحديثة« تنطبق في جوهرها، 

إلى حد كبير، على العديد من تقاليد وممارسات وتجارب الزراعات الفلسطينية والعربية البلدية 

التي تميزت تقليديا بالتداخل والتنوع، ليس فقط في فلسطين، بل وفي سائر  البعلية والموسمية 

والمعايير  المفاهيم  هذه  من  كبيرا  فإن جزءاً  وبالتالي  إجمالا.   العربي  والوطن  الشام  بلاد  أنحاء 

شكلت، ولا تزال في بعض الحالات تشكل، مكونا أساسيا من الزراعات الفلسطينية البعلية والبلدية 

اعتبارها  التي يمكننا  الحديثة )زراعة عضوية(  التسمية  البعض هو  الموسمية.  وربما ما يربك 

إغناء وتطويرا للزراعة البلدية. 

المسألة الجوهرية في الزراعة العضوية، كما في تراثنا الزراعي البلدي منذ مئات السنين، أنها )أي 

الزراعة العضوية( تعمل بانسجام مع الطبيعة وليس ضدها.  وهذا يعني استخدام تقنيات تهدف 

إلى الحصول على إنتاج محصولي جيد، دون إيذاء البيئة الطبيعية أو الناس الذين يعيشون ويعملون 

فيها.  ومن أبرز الأساليب والأدوات التي يركز عليها المزارعون العضويون هي الحفاظ على التربة 

وتخصيبها باستعمال المواد الطبيعية )الكمبوست والأسمدة البلدية والطبيعية(، والاهتمام ببنيتها 

والغنية  والمتماسكة  المتوازنة  الجيدة  الصحية  التربة  لأن  الدائمة؛  الطبيعية  وخصوبتها  الجيدة 

بالأحياء الدقيقة والمادة العضوية تشكل خط الدفاع الأول لحماية النبات من الأمراض والآفات، 

النبات ومعالجته  التركيز على  بدلا من  الأمراض؛  نبات صحي وخال من  بالتالي على  والحصول 

كيميائيا من الأمراض التي قد تفتك به نتيجة لفقر التربة المستنزفة بالسماد الكيماوي، وبالتالي 

ضعف خصوبتها الطبيعية.

وكما كان الحال دائما في تراثنا الزراعي الطبيعي والبلدي، ففي الزراعات العضوية أيضا لا وجود 

لشيء إسمه نفايات دون استعمال؛ بل هنالك عملية متواصلة لتدوير وتدبيل المخلفات المحصولية 
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والروث الحيواني والتصنيع المحلي للسباخ )الكمبوست(.  كما يتم إيلاء الزراعة السليمة في الوقت 

المناسب أهمية خاصة؛ إضافة إلى الدورة المحصولية والبقوليات الخضراء وزراعة الأصناف التي 

)القش،  للتربة  الحيوي  الغطاء  أو  »الَملْش«  استخدام  إلى جانب  استعمالها سمادا أخضر؛  يمكن 

أوراق الشجر..إلخ(، والامتناع تماما عن استخدام البلاستيك.

وتكمن أهمية الدورة الزراعية في أنها تسهم في تقليل الآفات والأمراض الزراعية والأعشاب الضارة، 

إضافة إلى دورها في تفادي تآكل التربة وموازنة متطلبات المحاصيل المختلفة من مغذيات التربة.  

الأمر الذي يتطلب أيضا زراعة دائمة للبقوليات الضرورية لبناء المواد الدبالية والعضوية المتحللة 

في التربة، وبالتالي تخصيبها؛ ما يؤدي إلى زيادة مرونة النظام البيئي-الزراعي.  كما أن البقوليات 

تعتبر مصدرا أساسيا لتزويد التربة بالنيتروجين الطبيعي.  لذا، يحبذ أن تكون نسبة البقوليات 

وذلك عكس  )بقوليات(؛  عن 20%  يقل  لا  بما  وتحديدا  نسبيا،  مرتفعة  العضوية  الزراعات  في 

الزراعات الكيميائية الأحادية.  كما يجب التقليل من نسبة الحبوب في إطار الدورة المحصولية، 

بحيث لا تتجاوز %50، وإلا ستزداد الأمراض والآفات والعجز في المغذيات، إضافة إلى ضعف بنية 

المادة العضوية.

الضارة مسألة  الزراعية والأعشاب  الطبيعي )دون كيماويات( بالآفات والأمراض  التحكم  ويعد 

الاهتمام  وبخاصة  للمحاصيل،  الصحيح  والاختيار  وحذر  بعناية  الزراعة  إلى  إضافة  أساسية، 

والمفترسات  الحشرات  انتشار  تشجيع  عن  فضلا  والآفات،  للأمراض  المقاومة  المحاصيل  بزراعة 

الطبيعية والامتناع  المبيدات  الضارة والممرضة، واستخدام  الآفات والحشرات  تلتهم  التي  المفيدة 

تماما عن استعمال المبيدات الكيميائية، فضلا عن عدم استعمال الكبريت أو النحاس أو ما يعرف 

بمادة »بيريثروم« )pyrethrum( “للوقاية من الأمراض” لأن هذه المواد سامة وتتراكم في التربة 

وتهدد الحشرات النافعة وخصوبة التربة.  

وفي المحصلة، الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة والصحية والمتوازنة، بما في ذلك الحفاظ على 

العضوية؛ ما  الزراعة  الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان  الزراعي والمحصولي والوراثي  التنوع 

التنويع في الأنواع والأصناف والأعداد المزروعة في القطعة الواحدة، ما يسهم إلى حد كبير  يعني 

في تقليل الأمراض والآفات، وانخفاض نسبة المخاطرة، وزيادة إجمالية في الإنتاجية بنسبة تفوق 

كثيرا الزراعات الأحادية الكيميائية التي يقاس الإنتاج فيها بكميات المحصول من صنف واحد أو 

صنفين.

التنويع الزراعي والمحصولي يعني أيضا زراعة الهوامش وعدم ترك مساحات عارية بين خطوط 

التنوع  التنوع الحيوي حول المحاصيل )في الأطراف والهوامش(، وزيادة  المحاصيل، إضافة إلى 

من خلال زراعة الأنواع النادرة أيضا، وترك الأعشاب البرية تنمو في الأماكن التي لا تعيق الزراعة، 
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وعدم حرق الأعشاب.  وفي المحصلة، يؤدي هذا النهج الزراعي إلى رفع مستوى الاستقرار البيئي-

الزراعي المتمثل، على سبيل المثال لا الحصر، في تكاثر الكائنات النافعة، وفي حماية الموارد الطبيعية 

وتوفير البيئة المتوازنة للكائنات والحشرات النافعة، وبالتالي رفع مستوى المرونة البيئية. 

المحلية وحمايتها وإكثارها وتوزيعها مكانة طليعية  أو  البلدية  البذور  استخدام  وتحتل مسألة 

في النظام الزراعي العضوي.  وهذا يعني الامتناع عن استعمال أصناف البذور غير المتأقلمة مع 

النظام البيئي-الزراعي المحلي، وبخاصة أن استهلاك الأخيرة للمدخلات الخارجية كبيرة، بعكس 

البذور المحلية المتأقلمة مع البيئة والمناخ المحليين والتي تتميز بمقاومة أكبر للأمراض والآفات، 

ويمكن إعادة إنتاجها من ذات البذور، وبالتالي إعادة زراعتها مع كل موسم جديد.

المتوازنة  الجيدة  والتربية  المائية  للموارد  الرشيد  الاستخدام  أيضا  العضوية  الزراعات  وتتضمن 

الفقرات  في  إليها  سنتطرق  الحيواني،  للإنتاج  خاصة  بمعايير  الالتزام  خلال  من  للحيوانات، 

اللاحقة.

معايير الإنتاج الحيواني

أما ما يتعلق بمعايير الإنتاج الحيواني في الزراعات العضوية، فيجب، في المقام الأول، العمل على 

تقليل  الأدنى، وذلك من خلال  الحد  إلى  للحيوانات  البيطرية  العلاجات  وبالتالي  الأمراض  تقليل 

كثافة الإنتاج الحيواني والتركيز على الإنتاج الطبيعي والمتوازن، والعلف الطبيعي المنتج في المزرعة 

أو في مزارع قريبة.  ويجب التركيز على تحسين ظروف معيشة الحيوانات؛ وتحديدا بأن تكون 

كثافة الحيوانات قليلة والمساحة واسعة، ما يتيح سلوكا طبيعيا للحيوانات؛ وإلا فسيزداد السلوك 

الحيواني غير الطبيعي مثل »نتف« الريش، وافتراس الحيوانات بعضها بعضا، كما في حال الدجاج 

للحيوانات  أو في مزرعة قريبة، والسماح  المزرعة،  الذكور داخل نفس  البياض.  كما يجب ترك 

بالتزاوج الطبيعي؛ بمعنى توفير ظروف وفرص حياة طبيعية تتناسب مع فسيولوجية الحيوانات 

وسلوكها الطبيعي ورفاهيتها.

ومن الأهمية بمكان زيادة فترات الرعي الطبيعي في المراعي الطبيعية، لتوفير ظروف حياة طبيعية 

أن  المعروف  الحيوانات وسلوكها ورفاهيتها.  ومن  أيضا مع فسيولوجية  تتناسب  الإمكان  قدر 

حركة الحيوانات وتمارينها، من خلال الرعي الطبيعي، تقللان من ظاهرة عرج الحيوانات.

وفي مزارع الحيوانات، يجب التقليل من استخدام المواد غير المتجددة وغير القابلة لإعادة الاستعمال 

أو التدوير، مثل الأغطية البلاستيكية، المطاط وغير ذلك.  
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يضـاف إلى ذلك، أن التنويع والتداخل في الثروة الحيوانية مسألتان أساسيتان، سواء من ناحيــة 

أفضـل  فرص  إتاحة  بهدف  ذلك،  وغير  النحـل  الأغنام،  الدجاج،  الطيـور،  الدواجن،  المجترات، 

في  والعرض  الطلب  بين  التوازن  توفير  وبالتالي  النباتي،  الإنتــاج  مع  الحيوانية  الثروة  لتداخل 

مصادر الغــذاء الحيواني في إطار المزرعة.  وهنا يجب تقليص المدخلات من خلال إعادة الاستعمال 

والتدوير والإدارة الفعالة للموارد والطاقة؛ بمعنى أن الإنتاج يجب أن يستند إلى العمليات البيئية 

والتدوير.



5
قراءة في المدرسة التي تبرر 

تحويل أجسامنا إلى مكبات للأوساخ 
الكيماوية
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قراءة في المدرسة التي تبرر تحويل 
أجسامنا إلى مكبات للأوساخ الكيماوية

أو  للحصول على خضار وفاكهة نظيفة وغير معالجة  أي جهد إضافي  الناس  العديد من  يبذل  لا 

بشراء  المتمثلة  الشائعة  الاستهلاكية  العادة  ممارسة  فيواصلون  الكيماوية؛  بالمبيدات  مرشوشة 

من  الوحيد  الفعلي  المستفيد  بأن  علما  لأجسامنا،  المؤذية  بالكيماويات  الملوثة  الزراعية  المنتجات 

هذه المنتجات هم المتربحون الفلسطينيون وتجار المبيدات ووكلاء الشركات وبعض المنتفعين من 

للأوساخ  الترويج  مواصلة  الشخصية  مصلحتهم  تتطلب  الذين  العمولات  ومتلقي  المأجور  عملهم 

الأخيرون  يكتفي  ولا  إياها.   إطعامنا  على  مفهومة،  غير  غبية  وبعجرفة  التي يصرون،  الكيماوية 

بذلك، بل يعمدون إلى التشكيك بالزراعات البلدية أو العضوية النظيفة.  وفي المقابل، نجد أن الأمم 

تشكل  العضوية  الزراعة  بأن  أدركوا  قد  الغربية  الدول  ومعظم  الأوروبي  الاتحاد  ودول  المتحدة 

مصلحة وطنية وعالمية.  لذا؛ فهم يعكفون، منذ زمن، على حظر استعمال معظم المبيدات الكيماوية 

والتقليل إلى الحد الأدنى من استعمال ما تبقى من مبيدات سامة وخطرة لا تزال تباع في الأسواق 

المحلية، بالرغم من ضررها الواضح على صحة الإنسان والبيئة.  كما تمنع العديد من الدول الغربية 

استخدام السماد الكيماوي الملوث للمياه الجوفية والمدمر للتربة الآخذة بالتآكل، فضلا عن دورها 

في زيادة انبعاث غازات الدفيئة.

لذا؛ تعمد العديد من الدول الغربية إلى تشجيع الزراعات العضوية ودعمها بسخاء.  ويتركز الدعم 

الأساسي في المرحلة الأصعب المتمثلة في عمل المزارع على الانتقال من الزراعة الكيماوية إلى الزراعة 

العضوية؛ حيث يفترض بالأخير أن يتعلم طرق عمل وتقنيات جديدة وأن يدفع للفحوصات المخبرية 

وللشركة المشرفة على زراعته.  ورغم تحوله إلى الزراعة العضوية، يواصل المزارع، في المرحلة الأولى 

بأسعار عادية.  وكي  إنتاجه  الكيماوية- يواصل تسويق  السموم  التربة من  الممتدة حتى تتطهر 

الدول  معظم  في  بسهولة  عليها  يحصل  مساندة  إلى  المزارع  يحتاج  الصعبة،  المرحلة  هذه  يجتاز 

الغربية؛ بينما في الضفة الغربية لا يلقى المزارع من العديد من الجهات، وبخاصة الرسمية منها، 

سوى التشكيك والثرثرة التي لا رصيد لها على الأرض، وفي أحسن الأحوال قد نسمع التصريحات 

والكلمات الجميلة حول أهمية الزراعة الصديقة للبيئة. 

وللتدليل على المحفزات التي يتلقاها المزارعون العضويون في مختلف أنحاء العالم، نذكر على سبيل 

المثال لا الحصر بأن وزارة الزراعة الأميركية  تمول المزارعين لغاية %75 من تكلفة الرقابة على 

الزراعة العضوية.  وفي بلجيكا يحصل المزارعون على دعم حكومي يصل حتى %40 من تكلفة 

كرم  لصاحب  سنويا  للدونم  دولارا  تسعين  فرنسا  وتمنح  العضوية.   الزراعة  إلى  التحول  عملية 
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الزيتون العادي الذي يعمل على التحول إلى الزراعة العضوية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.  أما هولندا 

فتمنح منتج الخضار الذي يمر في مرحلة انتقالية نحو التحول إلى الزراعة العضوية 810 دولار 

أن  شريطة  دولار،   1300 على  العضوية  البساتين  أصحاب  يحصل  بينما  الواحد،  للدونم  سنويا 

يوقعوا على تعهد بالزراعة العضوية لمدة خمس سنوات على الأقل.  كما أن الدعم الخاص للزراعة 

العضوية في تشيكوسلوفاكيا منصوص عليه في القانون منذ عام 1999.

وحاليا، لم تعد الزراعة العضوية ظاهرة مميزة للدول المتقدمة، بل إنها تمارس لأغراض تجارية 

والمراعي  بالمحاصيل  المزروعة  الأراضي  من  دونم  مليون  نحو 350  وبمساحة  دولة  نحو 120  في 

إجمالي  من   1% من  أكثر  الزراعة  هذه  وتمثل  عضوية.   زراعات  باعتبارها  رسميا  بها  المعترف 

الأراضي الزراعية في العالم، وأكثر من %5 من الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي.  يضاف إلى 

ذلك أكثر من 620 مليون دونم من الأراضي البرية المعترف بها لجني المحاصيل بطرق عضوية؛ مثل 

الخيزران والتوت البري والمشروم )الفطر( بأصنافه البرية المختلفة والجوز.  وفي عام 2006، قدرت 

القيمة  أما  أميركي.   دولار  مليار  أربعين  من  بأكثر  العضوية  للمحاصيل  العالمية  السوقية  القيمة 

السوقية في الدول المتقدمة فقدرت بأكثر من %2 من إجمالي مبيعات التجزئة )المفرَّق( الغذائية في 

 .)FAO. Organic Agriculture and Food Security, Italy, 2007(تلك الدول

وبالرغم من صعوبة التقدير الكمي لأنظمة الزراعة العضوية غير المعترف بها رسميا في العديد من 

المناطق في العالم، مثل أنماط الزراعة المحلية التقليدية المتوارثة والتي تنسجم، عمدا أو بالفطرة 

المتوارثة، مع مبادئ الزراعة العضوية؛ إلا أن بضع ملايين من المزارعين الصغار الذين يزاولونها 

يمثلون مساهمة محترمة لا يستهان بها تضاف إلى الزراعات العضوية المسجلة رسميا، وبخاصة في 

الزراعات الأساسية بالدول النامية )المصدر السابق(.   

التي تتطلب  الكيماوية  الزراعات  أقل من  العضوية  الزراعات  إنتاجية  بأن  البعض  وخلافا لادعاء 

التي  المناطق  أن  إذ  العكس هو الصحيح.   العالمية بأن  الوقائع  أثبتت  مدخلات خارجية مرتفعة؛ 

ظروف الإنتاج فيها متوسطة واستعمال المدخلات الخارجية فيها معتدل، تصل قيمة إنتاجيتها من 

الزراعات العضوية، بالمقارنة مع الزراعات الكيماوية، إلى %92.  بل وفي أنماط الزراعات التي تلبي 

الاحتياجات المعيشية الأساسية، فإن إنتاجية المحاصيل تزداد كثيرا لتصل إلى %180.  وفي حال 

العضوية  المحاصيل  العالمي لإجمالي  المعدل  فإن  عالميا،  المهيمنة  العضوية هي  الزراعات  أصبحت 

في العالم يقدر بأن يصل إلى %132 أكثر من مستويات الإنتاج الغذائي الحالي )المصدر السابق(.     

خزعبلات
في اليوم الأول أو الثاني لمشكلة التسمم التي أثارت ضجة كبيرة في ألمانيا وسائر الدول الأوروبية في 

حزيران 2011، سارعت بعض الجهات التجارية والرسمية الأوروبية إلى الادعاء بأن سبب التسمم 
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ِـ E. Coli هو الخيار العضوي!  ويدخل هذا الادعاء الذي ثبت لاحقا بطلانه  بالجرثومة المعروفة ب

ينتظر  يكمن خطر جرثومي  العضوية  الزراعات  بأن في  تقول  التي  الخزعبلات  المطلق، في سياق 

اللحظة المناسبة كي ينفجر.  ومنذ مشكلة التسمم، بات الجميع يدرك بأن سببها ليست اسبانيا، أو 

المحاصيل العضوية أو الخيار.  

ومع ذلك، استغلت شركات الكيماويات الزراعية ووكلاؤها والمرتبطون مصلحيا بهم هذه الأجواء 

لا  الأخيرة  لأن  العضوية،  الزراعات  في  تنمو  أن  يمكنها  الخطرة  “الجراثيم  بأن  وادعوا  الكاذبة، 

تستخدم المبيدات الكيماوية”!.  لقد تناسى أولئك بأن المبيدات الكيماوية تهدف أساسا إلى مكافحة 

الحشرات والفطريات والبكتيريا التي تصيب النباتات، ولا يوجد لها أي علاقة أو تأثير بمسببات 

الأمراض مثل E. Coli التي تصيب الإنسان والحيوان تحديدا.  لذا، لا علاقة لهذه المبيدات إطلاقا 

بقدرة هذه الجراثيم على النمو في الخضار.

كما ادعت ذات الأوساط بأن “سبب التسمم الذي حصل في أوروبا هو الري بالمياه العادمة التي 

تستعمل في الزراعات العضوية فقط”!  وهنا نجد كذبة أخرى؛ إذ أن الزراعات العضوية والزراعات 

الكيماوية تستعمل ذات المياه تماما.  كما أن الري بمياه المجاري محظور في كلا الزراعات العضوية 

والكيماوية في جميع أنحاء العالم؛ وإذا ما وجد مزارع يخالف هذا الحظر فهو يعد منتهكا للقانون، 

دون أية علاقة لنوع الزراعة التي يعمل بها.        

ولم يتوان تجار السموم الزراعية الكيماوية عن الادعاء بأن “الزراعات العضوية تستخدم الكمبوست 

الذي قد يحوي جراثيم خطيرة”!  الكذب واضح هنا أيضا.  إذ أن كلا نمطي الزراعات تستعمل 

الكمبوست.  وإذا ما وجد اختلاف فهو لصالح الزراعة العضوية.  إذ يسمح في الزراعة الكيماوية 

الناجمة عن معالجة مياه  الصلبة  النفايات  )الحمأة عبارة عن  المعالجة  الحمأة  التسميد بواسطة 

الأمراض  جراثيم  متبقيات  المعالجة  الحمأة  تحوي  بأن  كبير  احتمال  هناك  بأن  علما  المجاري(، 

وبيوض الديدان المعوية الضارة.  وتبين الأدبيات بعض حالات التسمم الناتجة من استعمال الحمأة 

المعالجة.  وفي جميع الأحوال، يمنع في الزراعة العضوية استخدام الحمأة لأغراض التسميد.  ومن 

المعروف أن الكمبوست يتم إنتاجه أساسا من الروث الحيواني، فضلا عن المخلفات النباتية.  وقد 

تتواصل عملية التخمير أكثر من ثلاثة أشهر؛ وخلال شهر واحد من هذه الفترة ترتفع درجة حرارة 

الكمبوست إلى ما لا يقل عن 55 درجة؛ الأمر الذي لا يترك مجالا للبكتيريا بأن تبقى على قيد الحياة.

انحراف كبير عن إنتاج الغذاء المتنوع النظيف
تقاليد  من  العديد  على  كبير،  حد  إلى  جوهرها،  في  العضوية،  الزراعة  مفاهيم  من  العديد  ينطبق 

وممارسات وتجارب الزراعات الفلسطينية البلدية البعلية والموسمية التي تميزت تقليديا بالتداخل 

والتنوع.  وبالتالي فإن جزءاً كبيرا من هذه المفاهيم، لا يشكل »نبتة غريبة وطائشة« أو »متهورة« لا 
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يمكن لمزارعينا التعامل معها، كما يدعي بعض أنصار الزراعات الكيماوية الفلسطينيين »الملكيين 

أكثر من الملك«.  بل إن هذه المفاهيم شكلت ولا تزال في بعض الحالات تشكل مكونا أساسيا من 

الزراعات الفلسطينية البعلية والبلدية الموسمية.  وربما ما يربك البعض هو التسمية الحديثة )زراعة 

عضوية( التي يمكننا اعتبارها إغناء وتطويرا للزراعة البلدية.  وما يعتبره البعض »معيقات« تحول 

دون تطبيق الزراعة العضوية، فإنها في الواقع نشأت، تحديدا، بسبب الزراعات الكيماوية المكثفة في 

مناطق مثل جنين وطولكرم والأغوار وقطاع غزة، وليس لأن هذه المعيقات كانت موجودة في أراضينا 

الزراعية بشكل طبيعي ومنذ الأزل.  وعلى سبيل المثال، من ضمن »المعيقات« التي يدعيها البعض أن 

»ترب بلادنا شديدة الفقر بالعناصر الغذائية وذات محتوى جد متدن من المواد العضوية«.  الغريب 

أن هذا الادعاء يتجاهل تماما بأن أحد الأسباب الهامة لظاهرة فقر الترب وجفافها وتصحرها، يكمن 

إنها  إذ  بلة؛  الطين  زادت  الكيماوية  المخصبات  بأن  علما  الكيماوية،  الأسمدة  استعمال  تحديدا في 

زادت الأذى الذي لحق بالتربة بسبب العوامل المناخية وفاقم تدهورها.  ذلك أن الأسمدة الكيماوية 

الكائنات  تلك  أي  والتي،  المتصحرة،  التربة  في  موجودة  حية  كائنات  من  تبقى  ما  قتل  على  تعمل 

تعد مكونا أساسيا من مكونات التربة وضرورية جدا لتحليل المادة العضوية فيها.  وفي المحصلة،  

الماء،  امتصاص  قدرتها على  تراجعت  وبالتالي  التربة،  في  العضوية  المادة  استنزاف  عملية  ازدادت 

المادة العضوية فيها، وبالتالي القضاء على ما تبقى من خصوبتها.  والنتيجة  بسبب القضاء على 

الحتمية هي أن التربة أصبحت عالية الحساسية للأمراض وبالتالي غير صالحة للزراعة.  لذا فإن 

المخصبات والأسمدة الكيماوية لا تعد جزءا من الحل للجفاف والتصحر، بل هي جزء من المشكلة.  

والحل البيئي يكمن في توزيع الأسمدة العضوية على المزارعين، حيث إنها تمد التربة الفقيرة غذائيا 

والجافة بالمادة العضوية وبالكائنات الدقيقة التي تفتقر إليها بسبب حالة الجفاف والتصحر التي 

تعاني منها، وفي المحصلة ستتحسن خواص التربة وخصوبتها. 

موجودة  المناطق،  بعض  في  ما  حد  إلى  تزال  ولا  جوهريا،  العضوية،  الزراعة  مقومات  كانت  لقد 

النباتي  والغطاء  العضوية،  والمواد  الغذائية  بالعناصر  الغنية  فالتربة  الزراعية.   ومميزة لأراضينا 

المتوازن،  )لبلدي(  الطبيعي  والتسميد  الزراعية،  والدورة  والدواجن،  الحيوانات  وتربية  الواقي، 

والزراعة المتداخلة والمترافقة، واستخدام بعض المستخلصات الطبيعية لمكافحة الآفات، كانت تعد 

احتلال  ومنذ  أنه،  إلا  وحديثا.   تاريخيا  الفلسطينية  الزراعية  والتقاليد  والممارسات  الظواهر  من 

عام 1967، حدث في المجتمع الفلسطيني بالضفة والقطاع، انحراف كبير عن إنتاج الغذاء المتنوع 

والمكتفي ذاتيا في الريف الفلسطيني، إلى التبعية الاقتصادية والغذائية للدولة اليهودية.  لقد كانت 

معظم الأسر الريفية، ما قبل الاحتلال، تمتلك أرضا خصبة غنية بالخضروات ومشجرة بالأشجار 

المثمرة والزيتون، فضلا عن بعض الدواجن والأغنام أو الماشية.  وتميزت أنماط الإنتاج الزراعي، 

آنذاك، بالتنوع الكبير والتداخل الذي عنى إقامة علاقات مفيدة بين مكونات وحدة الإنتاج الزراعي 

والتقليل إلى الحد الأدنى من المدخلات الخارجية والمخلفات الضائعة دون استعمال، حيث استخدمت 

بقايا المحاصيل لتغذية الحيوانات، واستعمل أهل الريف روث الحيوانات لتسميد حقولهم، وعملوا 

الروث والمخلفات  بالدبال )الكمبوست( من خليط  أو ما يعرف حديثا  العربي  الزبل  على تحضير 
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العضوية الأخرى.  كما أتاح العديد من المزارعين للرعاة بأن يرعوا ماشيتهم في الحقول التي تم 

حصادها، وبالتالي تسميدها.  وشاعت أيضا ممارسة تعاقب المحاصيل )الدورة الزراعية( وتداخلها 

التنوع  امتداد  التكافلي في ذات قطعة الأرض، وبخاصة تلك المحيطة مباشرة بالمنزل.  فضلا عن 

وتكاملي،  مترابط  إطار  في  المختلفة  والمحاصيل  التربة  وأصناف  المحلية  المناخات  ليشمل  الزراعي 

الأمر الذي قلل كثيرا من احتمالات الخسارة، ووفر للمزارعين دخلا وأمنا إنتاجيا غذائيا مضمونين.

المدخلات  وقليلة  بعلية  بكونها  الفلسطينية  الزراعة  تميزت  كالأغوار،  المناطق،  بعض  عدا  وفيما 

الخارجية، ووفرت اكتفاء غذائيا ذاتيا للأسر الريفية، بل وأنتجت بعض الفائض للتصدير )كالقمح 

يعاد  كان  المزرعة  ومخرجات  مخلفات  معظم  أو  كل  لأن  تلوثا،  تنتج  لم  الَمزارع  أن  كما  مثلا(.  

تدويرها في نطاق المزرعة نفسها.

والحقيقة أن الزراعة البعلية لدى العديد من مزارعينا في بعض قرى نابلس وسلفيت ورام الله، لا 

النمط الزراعي الطبيعي )التقليدي( الذي يعني بأن تبعية أولئك  اتباع  تزال، جزئيا، تنسجم مع 

الزراعية »الحديثة«، من ناحية الصيانة وقطع  المزارعين لمدخلات الإنتاج الخارجية والتكنولوجيا 

الغيار والكيماويات وغير ذلك، ليست كبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المزارعين الذين لا يزالون يتبعون النمط الزراعي التقليدي والطبيعي لم 

المخلفات  إعادة استخدام  أو  أن تدوير  الزراعة.  كما  المكثفة في  الكيماويات  إلى استخدام  ينزلقوا 

الزراعية وروث الحيوانات كسماد طبيعي للتربة أو كوقود للطوابين لا يزال يشكل ممارسة شائعة 

لدى أولئك المزارعين وغيرهم.

من  السابقة؟   والبيئية  الطبيعية  الزراعية  والتقاليد  الممارسات  نصنف  أين  ورد،  ما  ضوء  وعلى 

الواضح أننا نتحدث عن زراعات طبيعية أو بيئية أو بيولوجية أو عضوية أو سمها ما شئت.  وفي 

كل الأحوال، لا نتحدث هنا عن اختراع من اختراعات الغرب الاستعماري، أو، كما يدعي البعض، 

 NGOs أل  لنا  تسوقها  التي  الأوهام  من  كبيرة  مجموعة  إلى  ينضم  طوباوي...ووهم  »حلم  عن 

الفلسطينية”!

والغنية  التقليدية  الزراعية  الممارسات  تهشيم  على  الوقت،  ذات  في  عوامل،  بضعة  تضافرت  لقد 

السابقة، وتمثلت هذه العوامل أساسا في الاحتلال وما تلاه من مصادرات واسعة للأراضي ونهب 

لمصادر المياه، والتحول نحو العمل المأجور الرخيص في سوق العمل الإسرائيلي، والانزلاق باتجاه 

الزراعات الأحادية المكثفة وذات المدخلات الخارجية الكبيرة.

التقليدية.   الزراعية  بالممارسات  الخاصة  المعارف  الشابة،  الفلسطينية  الأجيال  لدى  تآكلت،  كما 

وفي ذات الوقت، تسببت الزراعات الكيماوية الأحادية والمدخلات الخارجية المرتفعة )وبخاصة في 

المناطق المروية( وأصناف البذور الغريبة )المهجنة( التي حلت مكان البذور البلدية، في تآكل التنوع 

البيولوجية  السيطرة  ميكانيزمات  اختلت  وبالتالي  السابقة،  الإنتاج  أنماط  سادا  اللذين  والتداخل 



50

والإيكولوجية الطبيعية على الآقات، الأمر الذي أدى إلى هجوم آفات زراعية جديدة وكثيرة لم نعرفها 

قبل سنوات قليلة خلت، وتفاقم استخدام الكيماويات الزراعية وتلاشت تقريبا طرق تخصيب التربة 

التقليدية الناجحة.

إن احترامنا للمعارف المحلية والتقليدية، يشعر المزارعين بالاعتزاز بالنفس ويجعلهم أنداد للعاملين 

في المجالين الإرشادي والبحثي.  ويجب عدم تقزيم حقيقة أن العديد من المزارعين الفلسطينيين، 

نشأت  غنية،  زراعية  وممارسات  وخبرات  معارف  يمتلكون  منهم،  والقدامى  المجربين  وبخاصة 

وتطورت محليا، وغُرِسَت بعمق في السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المحلي.  وبخلاف المعارف 

المزارعين تعد  العديد من  التي تعد غالبا معارف مجردة، فإن معارف  “العلمية” و”الأكاديمية” 

محسوسة وملموسة وتعتمد بشكل أساسي على حدس الأخيرين وخبراتهم التاريخية ومشاهداتهم 

الحسية.

بالمناهج  الشديد  تأثرهم  في  الزراعيين،  و”مهندسينا”  من “خبرائنا”  العديد  لدى  المشكلة  وتكمن 

التعليمية والكتب الجامعية الغربية التي درستهم الزراعة على قاعدة “اقتصاد السوق”، والمدخلات 

الخارجية الكبيرة )من كيماويات وبذور مهجنة ومياه ري وغيرها(، والتي )أي المناهج والكتب( 

رَت أصلا لتتلاءم غالبا مع مناخات وأنماط زراعية مختلفة عن مناطقنا ولا علاقة لها بالحاجات  طُوِّ

المحلية  والإمكانيات  الموارد  استخدام  نحو  التوجه  في  غياب  هناك  وإجمالا،  لمزارعينا.   الحقيقية 

وتغييب للممارسات والتجارب والمعارف الزراعية المحلية التي اكتسبها وطورها مزارعونا القدامى، 

فضلا عن عدم الاهتمام بالمحاصيل والبذور البلدية.  إن تطوير العملية الزراعية استنادا إلى الموارد 

والإمكانيات والممارسات والتجارب والمعارف الزراعية المحلية، يعد لب مفهوم الزراعة العضوية.  

واعتبار الزراعة العضوية بأنها “زراعة التقنيات العالية” كما كتب بعضهم، يعد مغالطة علمية، 

لأن تمام العكس هو الصحيح.  حيث أن الزراعة المستندة إلى الكيماويات تحديدا، هي التي تعد ذات 

كثافة رأسمالية مرتفعة.  بينما تقنيات واستراتيجيات المكافحة غير الكيماوية للآفات والأمراض 

إلى  حاجتها  من  أكثر  البشرية،  والخبرة  والمهارة  والعمالة  الواسعة  المعرفة  إلى  تحتاج  الزراعية، 

الرأسمال والتقنيات العالية، بمعنى أنها كثيفة المعرفة والعمل.

أجسامنا مكب للأوساخ الكيماوية
يعمد بعض المسؤولين والعاملين الرسميين في الحقل الزراعي، وعن سبق عمد وإصرار، إلى الترويج 

استخدامها.  وعلى سبيل  والبيئة وتبرير  والقاتلة للإنسان  الممرضة  الكيماوية  المبيدات  لاستعمال 

المثال لا الحصر، يبرر بعضهم استعمال غاز »مثيل بروميد« لتعقيم التربة، بالرغم من منع تداوله 

في معظم دول العالم، وذلك بادعاء أنه يسيطر بفعالية على أمراض التربة.  وهذا الادعاء، على أي 

»فعالية«  كونها  تعدو  لا  عنها،  يتحدثون  التي  »الفعالية«  أن  إذ  العملية.   الشواهد  تكَُذِّبهُ  حال، 
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على المدى القصير، لأن استعمال الغازات الكيماوية في تعقيم التربة، يؤدي على المدى الطويل، إلى 

هبوط واضح في إنتاجية التربة؛ ذلك أن هذه الغازات، كما الأسمدة الكيماوية، تقتل الكائنات الحية 

وبالتالي  فيها،  العضوية  المواد  لتخصيبها وتحليل  للتربة والضرورية  النافعة  الحيوية  والجزيئات 

تؤدي الكيماويات إلى تراجع كبير في جودة التربة.  وإلاّ، لماذا أصبح العديد من الأراضي في مناطق 

أريحا وقلقيلية وغيرها عقيمة وغير صالحة للزراعة، مما يرغم المزارعين باستمرار على تغيير أماكن 

الدفيئات البلاستيكية؟  كما أن الاستخدام المكثف للمبيدات الكيماوية إجمالا، يتسبب، على المدى 

تتزايد  حيث  الآفات«،  »دوامة  يعرف  بما  علاقة  الظاهرة  ولهذه  بالمحصول.   خسائر  في  الطويل، 

الآفات مع تزايد استخدام المبيدات، بسبب قتل الأخيرة للأعداء الطبيعية الذين يتحكمون بالآفات 

والحشرات  الآفات  لمكافحة  الكيماوية  المبيدات  استعمال  أن  بمعنى  سيطرتهم.   تحت  ويتركونها 

التي تنافسنا على الغذاء والشراب، يعد، بكل المقاييس، حربا كيماوية خاسرة، نظرا لكون الحشرات 

سريعة التكيف.

غش المستهلك
بالرغم من أن العديد من »خبراء« الزراعة الفلسطينيين يتحدثون عن المنتجات العضوية والبلدية 

في  متقدما  شوطا  الأوروبية  الدول  بعض  قطعت  وقد  الكيماويات،  من  وخالية  نظيفة  باعتبارها 

إنتاجها، إلا أنهم يستكثرونها علينا، علما أن بإمكاننا إنتاجها استنادا إلى تقاليدنا وتراثنا الزراعي 

البلدي والطبيعي المتنوع والمتداخل، بمعنى العمل على مراكمة وإغناء وتطوير التجارب والمعارف 

الزراعية المحلية الحكيمة والغنية.  إن الانتماء إلى مدرسة الزراعة الكيماوية أمر مفهوم وواضح، 

أما ما هو غير مفهوم الانتماء إلى المدرسة الفكرية التي تبرر تحويل أجسامنا »المتخلفة« إلى مكبات 

للأوساخ الكيماوية الإسرائيلية والأوروبية والأميريكة، حتى لو كانت تلك الأوساخ مُمْرِضَة ومحظورة 

في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والدولة اليهودية.  

المنتجات  إن  بقوله  وذلك  المستهلك،  غش  عملية  قصد،  دون  ربما  بعضهم،  يبرر  ذلك،  على  علاوة 

العضوية سريعة العطب، نظرا لعدم استعمال الكيماويات.  أي أن أولئك »الخبراء« يشجعون ضمنا 

إضافة مركبات كيماوية للمنتجات الزراعية، تعمل على إطالة عمرها.  وتتمثل الفلسفة الأساسية 

الكامنة خلف إضافة المضافات الكيماوية )التي ليس لها أي قيمة غذائية( إلى الخضار والفاكهة 

وسائر الأطعمة المصنعة، في تحويل المنتجات المتدنية والرخيصة إلى ما يبدو ظاهريا بأنها منتجات 

طازجة وأغلى ثمنا وأفضل نوعية.  ولمنع تلف الخضار والفاكهة الكيماوية المخزنة في مخازن التجار 

والمسوقين على مدار العام، وبالتالي تمديد فترة صلاحيتها، يتم رشها بمبيدات فطرية كيماوية، وقد 

يضاف لها أيضا مضادات الأكسدة ومواد حافظة، للإيحاء بأننا نتناول طعاما طازجا.

وبشكل عام، تعد المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة كيماويا فقيرة بمحتواها الغذائي، حيث أن 
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المنتجات الني نشتريها، لا تعدو كونها سوى منتجات مشهية بمظهرها ولكنها تفتقر إلى المغذيات 

الحقيقية.  ألا يعد كل هذا العمل الزراعي الكيماوي والتجاري غشاً للمستهلك؟  من الواضح أن 

شركات الكيماويات الزراعية، الإسرائيلية وغيرها، إلى جانب وكلائها المحليين، يهدفون بالدرجة 

الأولى إلى مراكمة أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولو على جثث المواطنين المستهلكين البسطاء.

ومن المعروف، أنه في حالة منع الحكومات الغربية بعض المبيدات في بلدانها، يلجأ منتجو هذه 

العالمية  المبيدات إلى تصديرها لدول »الجنوب« الفقيرة.  وكما هو معلوم، تقدر منظمة الصحة 

عدد وفيات المزارعين )المسجلة( في العالم، بسبب المبيدات، بمئات الآلاف سنويا، علما أن %99 من 

هذه الوفيات تحدث في دول »الجنوب« ليس فقط للمزارعين الذين يتعاطون مباشرة مع المبيدات، 

بل أيضا لأفراد عائلاتهم أو للأفراد الذين يقطنون في المناطق المحيطة أو المجاورة للأراضي التي 

التربة  المياه وتآكل  تلوث في  الكيماوية من  المبيدات  ناهيك عما تسببه  المبيدات،  فيها  استخدمت 

وتوليد مناعة لدى الآفات الحشرية، وتدمير متواصل لحياة وتنوع النباتات والحيوانات.

والسؤال المطروح:  لماذا دأبت المؤسسات المالية الدولية وبعض الدول الأوروبية، ومن قبلهم الدولة 

الكيماوية  كالزراعة  بلدانها،  في  فشلها  ثبت  زراعية  ممارسات  إلى  مزارعينا  دفع  على  اليهودية، 

الأحادية المكثفة، وبالتالي تصدير فشلهم إلينا؟  في بلدانهم )أوروبا وأميركا الشمالية( يتحدثون 

المزارعين  عدد  باطراد  ويزداد  الزراعي،  والتنويع  والبيولوجية  والعضوية  البيئية  الزراعات  عن 

المعيشي  الاستقرار  ولضمان  صحية  كضرورة  الزراعات،  هذه  يمارسون  الذين  الأوروبيين 

والاقتصادي وكبديل للزراعات الأحادية التي تتطلب تبعية كبيرة للمدخلات من خارج الوحدات 

ذلك،  وغير  المالية  والقروض  والمياه  المهجنة  والبذور  الكيماوية  والأسمدة  كالمبيدات  الإنتاجية، 

الطبيعي  البيئي  التوازن  في  تلويث وإخلال  الأحادية من  الصناعية  الزراعات  تسببه  عما  ناهيك 

وتدمير لخصوبة التربة وهدر للمياه.
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توريط مزارعينا في الزراعات الكمالية 
والتصديرية وإغرائهم بالتخلي عن الزراعات 

الأساسية والتقليدية

الزراعية  الصادرات  إنتاج محاصيل  الترويج لمشاريع  الغربية وقطاع غزة  الضفة  إلى  عاد مؤخرا 

وتنفذ  للأمم(؛  التابعة  والزراعة  الأغذية  )منظمة  »الفاو«  مثل  دولية  منظمات  من  ماليا  المدعومة 

مثل هذه المشاريع بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية المحلية.  وتسمى المحاصيل المعدة 

للتصدير بالمحاصيل ذات »القيمة العالية«.  بل إن القائمين على هكذا مشاريع يعتبرونها معززة 

الفراولة  مثل  كمالية  زراعية  سلعا  تعتبر  المصدرة  السلع  أن  علما  الذات«،  على  »الاعتماد  لعملية 

والورود بأنواعها؛ إضافة إلى الأعشاب الطبية.  وتسوق هذه السلع إلى هولندا، وعبرها إلى بلجيكا 

وسويسرا ولوكسمبورغ. 

الزراعية  والتوجهات  السياسات  فشل  من  بالرغـم  يحدث  التصديري  التوجـه  هذا  أن  والغريب 

التي دفعت العديد من المزارعين الفلسطينيين نحو الإنتاج الزراعي التصديري، كمـا اتضح بشكل 

صارخ منذ زمن بعيد، وبخاصة منذ انتفاضة الأقصى الأخيرة.  وقد تراجعت الزراعة، خاصـة مع 

القرنفل  الزراعي الكمالي الموجه للتصدير إلى أوروبا وإسرائيل كأزهار  تكرار تلف معظم الإنتاج 

والتوت الأرضي في قطاع غزة بسبب الحصـار والإغلاق.  لذلك تضرر المزارعون الذين حولوا أجزاء 

زراعة  إلى  للعودة  منهم  كبيرا  جزءا  دفع  الذي  الأمر  التصديرية،  للزراعات  أراضيهم  من  كبيرة 

منتجات أساسية أقل عرضة للتلف والمخاطرة، ويسهل تخزينها ويطلبها السوق المحلي )كالبطاطا 

والبصـل والباذنجان والخيار وغيرها(، علما بأن المردود الربحي لهذه المنتجات أقـل من الزراعات 

التصديرية.  

وكما هو معروف، لم يتمكن المزارعون الفلسطينيون، في ظل الإتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية 

التي  الوهمية  النظرية  والوعود  الفرص  من  الاستفادة  من  الكولونيالية،  والسياسية  الاقتصادية 

توفرها “التجارة الحرة” التي تتمتع بها فعليا المنتجات الإسرائيلية لوحدها، وباتجاه واحد )من 

 1992 عامي  بين  عام،  بشكل  الفلسطينية  الصادرات  أن  كما  الفلسطيني(.  السوق  إلى  إسرائيل 

و2010 تراجعت إلى أكثر من النصف. 

تاريخيا  الزراعة  شكلت  بل  زراعيتين،  منطقتين  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  كون  من  وبالرغم 

أهم قطاع اقتصادي، إلا أن معظم الفلسطينيين، وخاصة في المدن، يستهلكون المنتجات الزراعية 



56

الإسرائيلية التي تغرق الأسواق الفلسطينية، علماً بأن إسرائيل تمنع عموما المنتجات الفلسطينية من 

الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية.  وهذا يعني، بأن الاحتلال الصهيوني فرض ويفرض “تنافسا” 

المكشوفة، مما  الفلسطينية  المدعومة والمنتجات  الزراعية  بالمطلق بين وارداته  قسريا غير متكافئ 

يولد أزمة تسويق فائض الإنتاج المحلي في السوق المحلي، وذلك بسبب انكشاف هذا الانتاج وحرمانه 

من الحماية الوطنية والرعاية وعدم منحه الأولوية في التسويق المحلي.

الصادرات الكمالية اختراع إسرائيلي
في الواقع، يعود أصل فكرة الصادرات الزراعية الفلسطينية الكمالية كالورود والفراولة وغيرها إلى  

الاحتلال الذي عمل منذ أواسط الثمانينيات على تشجيع مزارعينا في غزة على زراعة الورود في إطار 

الصهيوني سواء للإستهلاك  الاقتصاد  تلبي حاجات  الفلسطينية لإنتاج محاصيل  الزراعة  توجيه 

تعميق  السياسة في سياق  وتأتي هذه  الصهيوني.  الإقتصاد  لسد فجوات تصديرية في  أو  المباشر 

دمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الصهيوني بحيث يرزح تحت سلسلة من الأوامر العسكرية 

والإجراءات الضريبية لمنع المنتجين الفلسطينيين من منافسة المنتجين الصهاينة سواء في السوقين 

الفلسطيني يتم  الزراعي  التصدير  العالمية.  من هنا، فإن  أو في الأسواق  الصهيوني والفلسطيني 

من خلال شركات التصدير الإسرائيلية.  وللأسف، واصلت السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها عام 

من  ثلة  التوجه  هذا  من  الأساسي  المستفيد  وكان  التصديرية،  الإسرائيلية  السياسة  نفس   ،1994

الوكلاء والسماسرة الكبار.  

»الدعم  بعض  الإسرائيلية، في حينه،  المدنية«  »الإدارة  يسمى  ما  لهم  قدمت  غزة،  مزارعي  ولإغراء 

نجح  وبالفعل،  منهم.   الزهور  شراء  ضمان  عن  فضلا  الفنية«،  والمساعدات  و«القروض  المالي« 

الاحتلال في »إقناع« بعض المزارعين باقتلاع أشجار الحمضيات من بياراتهم، وزراعتها بالزهور 

بدلا من الحمضيات والخضروات، علما أن حمضيات غزة كانت، تقليديا، تعد من التراث الزراعي 

المميز الذي يفتخر به الفلسطينيون.  وعندما تمكن الاحتلال من تسخير الإنتاج الزراعي الفلسطيني 

لتقلبات  الزراعي خاضعا  الإنتاج  »الحوافز«، فصار  المزارعين  إعطاء  اقتصاده، توقف عن  لخدمة 

السوق. وبمعنى آخر، عمل الاحتلال على سحق المنتجات الزراعية الفلسطينية الأساسية من خلال 

منع حمايتها من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، وتشجيع تحويل المزارعين الفلسطينيين الى الزراعة 

الكمالية التي لا يستفيد من أرباحها سوى نفر من الملاكين والتجار الكبار. 

وهنا يتم تجاهل بأن تحول زراعتنا نحو الزراعة الأحادية الموجهة »للسوق العالمي« سوف يوصل 

شعبنا، كما أوصل من قبلنا شعوبا أخرى في »العالم الثالث«، إلى درجة العجز عن إنتاج وتأمين 

غذائه الأساسي، بحيث لن يبقى أمامنا سوى مواجهة المصير المحتوم:  المجاعة والفقر الغذائي.

وبالإضافة إلى الدوافع الإسرائيلية الحقيقية الكامنة وراء الاهتمام بزيادة إنتاج الزهور للتصدير، 

فإن المستفيد الحقيقي من هذه السياسة التصديرية هو اقتصاد الاحتلال. فمن المفيد التذكير بأن 
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زراعة الزهور عبارة عن زراعة مروية بشكل مكثف، وتتوفر لها فجأة  )ياللعجب!(، المياه النقية 

التي يحرم منها شعبنا، وخاصة في غزة.  

تقدر  والتي  الزهور،  قطاع  بها  منيّ  التي  الضخمة  الخسارة  من  وبالرغم  أنه  الموضوع،  في  المهم 

بعشرات ملايين الدولارات )منذ أواخر التسعينيات( بسبب سيطرة الإسرائيليين التامة على المعابر 

والجسور، وبالرغم من قيام عدد كبير من مزارعي الزهور والفراولة وغيرها من الزراعات المعدة 

للتصدير، في حينه، بإتلاف كميات ضخمة منها لعدم تمكنهم من تصديرها، فإن هناك إصرارا غير 

الفشل  إنتاج  إعادة  الفلسطينيين على المضي قدما في  مفهوم لدى بعض الاقتصاديين والسياسيين 

وكأن المقصود هو إثبات خطأ المثل الشعبي القائل:  “اللي بجرب المجرب عقله مخرب”!   

إن مشروع الصادرات الأحادية الكمالية بشكل عام منوط برحمة الإسرائيليين الذين طالما “تعهدوا” 

منذ أواسط التسعينيات بعدم إغلاق المعابر أمام الصادرات الزراعية الفلسطينية!  علما بأنهم سبق 

وقدموا نفس “التعهدات” مئات المرات.  والغريب في الأمر، أن التركيز المبالغ فيه على التوجه التصديري 

يتم في الوقت الذي يفتقر فيه الفلسطينيون في الضفة والقطاع إلى السيادة السياسية والاقتصادية على 

الأرض والموارد والأسواق المحلية والحدود والصادرات والواردات وحركة رؤوس الأموال!

استثمار مئات ملايين  التسعينيات في  أواخر  قد باشرت منذ  الزراعة الاسرائيلية  أن وزارة  ويذُكر 

الدولارات لزراعة أكثر من 100 ألف دونم في صحراء النقب لإنتاج كميات كبيرة من الحمضيات 

والخضروات والزيتون والقمح والورود.  وتعد هذه المنتجات التي ترُوى بالمياه العادمة المعالجة من 

منطقة تل أبيب منافسة في الأسواق الأوروبية والأميركية.

بالتخلي  وإغرائهم  الكمالية  الزراعة  في  مزارعينا  توريط  وراء  من  الإسرائيلي  الاحتلال  هدف  إذن، 

لصالح  الزراعي،  قطاعنا  من  تبقى  ما  تدمير  هو   النهاية  في  والتقليدية  الأساسية  الزراعات  عن 

تصدير إسرائيل لنفس المحاصيل التي أقُْنِعَ المزارعون الفلسطينيون بالتخلي عنها.  كما أن إسرائيل 

والجهات الغربية نفسها التي شجعت مزارعينا وبعض المسؤولين الفلسطينيين على زراعة الزهور 

عملت فيما بعد على إبادة هذا القطاع، لأن الأولوية أصبحت للزهور الإسرائيلية في النقب وغيره. لذلك 

فإن ما حصدناه مزيداً من تشويه اقتصادنا وإفقار وتجويع مزارعينا.

هل توجد حاجة اقتصادية حقيقية للتصدير؟
ومن المفيد هنا أن نتذكر المبادرات الإنتاجية الشعبية في مطلع الانتفاضة الأولى )أواخر  الثمانينيات(، 

والتي شكلت بوصلة البديل التنموي للاستغلال الاقتصادي القائم على قاعدة »من أعلى الى أسفل« 

والمدعوم بحراب الاحتلال. وهذه المبادرات تحديدا تشكل تناقضا مع المفهوم التنموي للبنك الدولي 

والمستند الى اقتصاد »السوق الحر« الذي يريد أن يجعل من الحياة الريفية الزراعية التقليدية في 

الضفة والقطاع أول ضحاياه.  إذ كيف يمكن لمجتمع يرزح تحت الاحتلال الاستيطاني والعسكري 
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ودفعة  فورا  يقف  أن  الهائلة  والسياسية  الاقتصادية  الضغوط  وتتواصل ضده  عقود طويلة  منذ 

واحدة في »اقتصاد السوق« ويواجه المنافسات »الحرة« التي لا ترحم؟ فالبطالة في الدول الغربية 

نفسها تعد من أهم النتاجات »الجانبية« المدمرة لاقتصاد »السوق الحرة«، في حين أن نتاجاتها في 

دول الجنوب تتجسد في الفقر والمجاعة والحروب القبلية والمحلية.  

إذن عندما نتحدث عن الزراعات التصديرية، لا بد أن نسأل أنفسنا:  على أية أرضية إنتاجية يجب أن 

تقف الزراعات التصديرية؟  ومن منظور الأمن الإنتاجي الغذائي الاستراتيجي والسيادة على الغذاء: 

هل ثمة حاجة اقتصادية - تنموية حقيقية أصلا للتصدير؟ إن جزءا كبيرا من الاستهلاك المحلي 

للخضروات والفاكهة والحمضيات مصدره إسرائيل،  وهذا يعني زيادة فائض الانتاج وتوجيه مزيد 

من الضربات للمنتجين المحليين، بل وإخراجهم أحيانا من السوق المحلية وإفقارهم بما يتناقض 

مع هدف تعزيز الأمن الإنتاجي الغذائي، وبخاصة أن حركة البضائع إلى الأسواق الخارجية تتحكم 

فيها إسرائيل تماما، وهي التي تقرر متى يسُمح للتصدير ومتى يمُنع.

وغالبا ما نسمع أن التسويق الزراعي هو المشكلة الأكبر. الحقيقة أن هذا ليس صحيحا، لأن الفائض 

الناتج )الانتاج/الاستهلاك( هو في بضعة محاصيل قليلة، بينما نعاني من نقص فادح في معظم 

احتياجاتنا الزراعية التي تشكل العمود الفقري لأمننا الإنتاجي الغذائي؛ فنستوردها من الاحتلال 
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الإسرائيلي أو الخارج.  ألسنا نستورد معظم المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والقمح والأعلاف 

وغيرها كما لاحظنا للتو؟ فالمشكلة إذن تكمن في ماذا وكيف نزرع.  فهل نزرع المحاصيل الأساسية 

والاستراتيجية بكميات محدودة؛ في وقت نزرع فيه بشكل غير مدروس بعض المحاصيل الأخرى 

بكميات ضخمة لا لزوم لها، وتصديرها غير مضمون أساسا؛ لأننا لا نتحكم أصلا بالمعابر والحدود 

وعمليات التصدير ذاتها. 

الزراعة  أنه في  إذ  بالمشكلة؛  الملكية ليس  بتفتت  أو ما يعرف  الصغيرة  الزراعية  الحيازات  أن  كما 

المقاومة والمعتمدة على الذات، يفضل أصلا العودة إلى الحيازات الصغيرة.  فمشكلتنا، إذن، تكمن 

في افتقارنا إلى سياسة إنتاجية وطنية تعتمد على مدخلات انتاج محلية، وتشجع الناس على العمل 

الزراعي وتنويع الانتاج الذي يلبي الاحتياجات المحلية بالدرجة الأولى.  وعندئذ، سنتحرر من عقلية 

البحث عن الخلاص من الخارج. 

وفي ظل وجودنا تحت احتلال استيطاني وعسكري اقتلاعي يمارس سياسات الحصار والتجويع 

بشكل منظم ومنهجي، فإن الأولوية هي لضمان تحقيق الأمن الإنتاجي الغذائي الفعلي والسيادة 

على الغذاء لأوسع الشرائح الشعبية وليس لصالح شريحة تجارية هامشية من التجار والمصدرين 

من  والاستراتيجية  الأساسية  الغذائية  احتياجاتنا  تغطية  من خلال  إلا   ذلك  يتحقق  ولا  والوكلاء. 

التي يتحكم بها الاحتلال وشركاته  الإنتاج الإسرائيلية  التبعية لمدخلات  المتحرر من  إنتاجنا المحلي 

)انظر شكل 1(.  وهذا يتطلب تشجيع المزارعين على العودة إلى الزراعات البلدية والعضوية التي 
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تتميز مدخلاتها بأنها محلية سواء على مستوى السماد البلدي المحلي أو السماد الأخضر أو الحيوانات 

أو الأيدي العاملة أو البذور البلدية غير الصناعية، أو العلاجات الزراعية الطبيعية والعضوية المشتقة 

من الموارد والنباتات المحلية.  وهذا التوجه الإنتاجي الغذائي الاستراتيجي، يضمن بقاء وتدفق الثروة 

المزارعون  يعيد  التي  الزراعية  المستلزمات  على  الاعتماد  لأن  بلدنا،  داخل  وتدويرهما  المال  ورأس 

إنتاجها بأنفسهم محليا، يكون في إطار نفس دائرة الإنتاج والاستهلاك المحلية )انظر شكل 2(. وهذا 

يعني الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال والأمن الإنتاجي الغذائي وطنيا.  بمعنى، أن الاقتصاد 

الزراعي التصديري لا علاقة له بالاعتماد على الذات والتحرر من تحكم الاحتلال والأجنبي بعملية 

إطعام وتجويع الفلسطينيين.

     

وهم »السوق الحرة«
بما أن الاقتصاد الزراعي الفلسطيني يواجه منذ عقود، عملية إسرائيلية منظمة لتحطيم مقوماته، 

فالأوْلى أن يحصل المزارعون الفلسطينيون على الحد الأدنى الممكن من الدعم المادي والمالي من خلال 

إعفاء منتجاتهم من الضرائب بكافة أنواعها ومنع استيراد المنتجات الإسرائيلية والأجنبية الأخرى 

المنافسة والتي تتمتع بميزات تسويقية غير عادلة، وبالتالي حماية المنتجين المحليين من الضغوط 

الفلسطيني المحاصر والمخنوق، لا ينطبق  الخارجية، وبخاصة أن السوق  السياسية والاقتصادية 

عليه ما يسُمى بقوانين السوق المتعارف عليها عالميا في الظروف الاقتصادية الطبيعية.  كما لا يوجد 

عمليا في الضفة والقطاع )ولا يمكن أن يكون في المستقبل(  »سوق حرة« ما دام الاحتلال يسيطر 

على الاقتصاد والموارد الفلسطينية. ولعل ما يسُمى بالسوق الحرة في الضفة والقطاع ليس سوى 

الدولية، علما بأن هذه السوق تفتقر إلى  الرأسمالية  المالية والاقتصادية  وهم تروّج له المؤسسات 

البشرية  القوى  السيادة والاستقلال وحرية حركة  والبديهية لوجودها وأهمها  الأساسية  الشروط 

والمنتجات ورؤوس الأموال. 

المتكافئة وغير  غير  التسويقية  الميزات  تبين  المحلية  للسوق  تحليلية  دراسة  إلى  نحتاج  ربما  وهنا، 

العادلة التي تتمتع بها الواردات الزراعية الأجنبية.  كما سنحتاج إلى شن حملات توعية وحملات 

خارجية لمؤسسات الرقابة الدولية وحقوق الإنسان والقوى المناصرة للشعب الفلسطيني. علاوة على 

ذلك، ثمة حاجة لبرامج توعية وتدريب تتعلق بقيم السوق الاستراتيجية للمنتجات المحلية.

المزايا الاستراتيجية في المنافسة على الأسواق الخارجية
إذا كان لا بد من التصدير ، كما يروج عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين الفلسطينيين، فيجب 

بإمكان  ثم  ومن  المحلي.  إنتاجنا  من  الأساسية  الغذائية  احتياجاتنا  كل  تلبية  قبل  ذلك  يكون  ألا 
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الزراعة التصديرية أن تستند الى تنوع الإنتاج  )لأن في التنوع  تقليلا للمخاطرة( وزراعة منتجات 

عضوية )خالية من الأوساخ الكيماوية(. فالطلب على الأخيرة يزداد باستمرار في الأسواق العالمية 

عامة والغربية خاصة، وبإمكان مزارعينا التفوق في هذا المجال والاستفادة من مزايا استراتيجية 

وتراثنا  الكامنة  المحلية  الزراعية  قوتنا  على  بالاعتماد  الخارجية  الأسواق  على  المنافسة  في  حقيقية 

الزراعي الطبيعي والعضوي الغني. 

وفي الواقع، تمتلك الزراعة البلدية الفلسطينية، حينما يجري العمل على إغنائها وتطويرها وتحويلها 

الكيماوية  للزراعة  خلافا  الأولى  الدرجة  من  تنافسية  ميزة  تمتلك  بيئية،   – عضوية  زراعة  إلى 

الفلسطينية التي لا تستطيع منتجاتها الفلسطينية المنافسة في الأسواق الخارجية نظرا لإغراق تلك 

المثال، يتسبب  المنتجات »الأكثر جودة« والأرخص ثمنا.  فعلى سبيل  الأسواق بكميات هائلة من  

الذي  الفلسطيني  الزيتون  تدني جودة زيت  الزيتون في  الزراعية في حقول  الكيماويات  استخدام 

مثل  الأخرى  الدول  بعض  زيوت  لأسعار  قياسا  الإنتاج  كلفة  ارتفاع  بسبب  مرتفعا  سعره  يعتبر 

اسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، الأمر الذي يفقد الزيت الفلسطيني ميزته التنافسية في الأسواق 

الخارجية.

ولذلك سوف يحتاج بعض المنتجين المحليين، والعديد من موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية 

المعنية إلى عملية تدريب مكثفة حول المميزات الاستراتيجية الكامنة في الدخول إلى الأسواق الزراعية 

الزراعية  الممارسات  إرشادية وتدريبية حول  إلى برامج  المعنيون  المزارعون  العضوية.  وسيحتاج 

العضوية لإنتاج المحاصيل التقليدية التي يزداد الطلب عليها.

الهادف إلى تكريس سيادتنا على غذائنا، يمكننا تشجيع زراعة أصناف نباتية  التوجه  وفي سياق 

تتحمل الجفاف وتتأقلم مع البيئة المحلية )في ظل التقلبات والتغيرات المناخية(، وتثمر مبكرا قبل 

المياه؛ مثل أصناف معينة من  قليل من  إلى  المحاصيل، وتحتاج  الجفاف وتأثيره على  بداية فصل 

مثل  الموسم  فترة  تطيل  أن  يمكن  أصناف شجرية  ذلك  إلى  واللوزيات...يضاف  والخوخ  المشمش 

برتقال الفَلَنسيا )موسمه متأخر( ودم الزغلول )حاليا نادر الوجود فلسطينيا(، إضافة إلى الشموط 

وأبو صرة؛ علما أن جزءا كبيرا من البرتقال الموجود حاليا في الأسواق مصدره السوق الإسرائيلي.

الحرارة  تتحمل  جديدة  أصناف  أو  التقليدية،  المحاصيل  زراعة  تشجيع  على  نعمل  أن  بد  لا  كما 

وتحتاج إلى قليل من العناية وتحقق فوائد اقتصادية وصحية وبيئية حقيقية للمزارعين، ويوجد 

قليل من  إلى  والخارجية، ويمكن زراعتها بطرق عضوية وتحتاج  المحلية  الأسواق  عليها طلب في 

العناية؛ مثل الصبر والخروب والبلح والسمسم والأعشاب الطبية وغيرها.  وبإمكاننا أيضا، إدخال 

الزراعة العضوية لإنتاج المحاصيل التقليدية التي لها آفاق تسويقية جيدة مثل الحمضيات والبلح 

والعنب والتين والخضار، فضلا عن محاصيل جديدة مناسبة.  كما أننا نستطيع تربية الدواجن 

والمواشي وإنتاج مشتقات الألبان العضوية.  

يضاف إلى ذلك، الاهتمام بتسويق أجزاء من الثمار التي غالبا ما تلقى في القمامة، مثل زهر ثمار 
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الكوسا التي يعمل حاليا العديد من المزارعين في أوروبا على تبكيتها وتسويقها؛ إذ أنها تستخدم 

بلدنا أصلا  غذائية وخضرية من  زراعات عشبية  ذلك  إلى  والسلطات...إلخ. يضاف  الشوربات  في 

ولكن الجيل الجديد يجهلها، مثل الهليون )للسلطات والشوربات وغيرها(، والعصفر، والكراوية، 

والكرسنة، وحصالبان، والعكوب، والشومر، والفيجن...  

 إن أكثر ما يعُرّض الإنتاج الزراعي الفلسطيني الحالي للصدمات أنه يفتقر إلى التخطيط في إطار 

اقتصاد الصمود والمقاومة ومواجهة السياسات الاقتصادية الصهيونية الهادفة إلى تدمير الاقتصاد 

التأثر بالضغوط  الانتاج غير حصين وحساسا جدا وسريع  الفلسطينيين مما يجعل هذا  والسوق 

الخارجية، الأمر الذي يهدد استمرارية وجوده.

وأمام هذا الواقع الاقتصادي الكولونيالي، فإن توفير مقومات الأمن الإنتاجي الغذائي الاستراتيجي 

يتطلب بالدرجة الأولى تشجيع المزارعين والناس عموما على إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي 

الزراعية، لا بد من تشجيع  المحلية أولا.  وفي إطار نفس الاستراتيجية  الغذائية  تلبي الاحتياجات 

المشاريع الصناعية المحلية التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وتعتمد أساسا على تصنيع المنتجات 

والمهارات  الموارد  من  الاستفادة  طريق  عن  جيدا  دخلا  وتدر  المحلية  والبلدية  العضوية  الزراعية 

المتبل  أو  والملبن،  الدبس  والخروب لصناعة  العنب  المثال، تصنيع  وبإمكاننا، على سبيل  المحلية.  

)معجونة الباذنجان( وتعليبه، وغير ذلك، بهدف التسويق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.   

وتعليبها،  وتصنيعها  الشمسية  بالطاقة  المحاصيل  لتجفيف  مشاريع  إنشاء  أيضا  يمكننا  كما    

فضلا عن  إنشاء مصانع لإنتاج الألبان ومشتقاتها بحيث يتم تسويق المنتجات من خلال تعاونيات 

لتسويق المنتجات العضوية.  

لاقتصاد  التأسيس  يضمن  وحمايته،  الغذائي  الإنتاج  وزيادة  الزراعي  التصنيع  على  التركيز  إن 

المقاومة في مواجهة سياسات الحصار والخنق والتجويع الصهيونية، فضلا عن تحسين مستوى 

الصناعة  سوق  توسيع  إلى  تؤدي  اقتصادية  دورة  سيخلق  الذي  الأمر  إجمالا  الريف  أهل  معيشة 

المحلية وبلورة صناعات جديدة، بما في ذلك إنتاج بعض التجهيزات الزراعية الصغيرة وإصلاحها.  

بمعنى أن التصنيع لا بد أن يكون منسجما مع عملية ربط الاستراتيجية الزراعية بالتنمية الصناعية 

العربية  الأقطار  تكاملي مع  أساس  العملية على  تبنى هذه  المتوفرة بحيث  الإمكانيات  انطلاقا من 

تدريبية  وبرامج  وإرشاد  توعية  خدمات  الاستراتيجي  الإنتاجي  التوجه  هذا  وسيتطلب  المجاورة. 

مناسبة.

ابتكار آليات ترويجية
غالبا ما نسمع أن التسويق الزراعي هو المشكلة الأكبر.  الحقيقة أن هذا ليس صحيحا، لأن الفائض 
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الزراعية  الناتج هو في بضعة محاصيل قليلة، بينما نعاني من نقص فادح في معظم احتياجاتنا 

التي تشكل العمود الفقري لسيادتنا الغذائية؛ فنستوردها من الاحتلال الإسرائيلي أو الخارج.  ألسنا 

نستورد معظم المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والقمح والأعلاف وغيرها؟  فالمشكلة إذن تكمن 

وقت  في  محدودة؛  بكميات  والاستراتيجية  الأساسية  المحاصيل  نزرع  فهل  نزرع.   وكيف  ماذا  في 

نزرع فيه بشكل غير مدروس بعض المحاصيل الأخرى بكميات ضخمة لا لزوم لها، وتصديرها غير 

مضمون أساسا؛ لأننا لا نتحكم أصلا بالمعابر والحدود وعمليات التصدير ذاتها؟ 

بما أن السوق الفلسطينية تفتقر إلى الآليات والتقنيات البسيطة والعملية الهادفة إلى تعزيز عملية 

التسويق المحلية للمنتجات البلدية والعضوية، فمن الضرورة بمكان ابتكار وتطوير آليات ترويجية 

غير مكلفة وسهلة التطبيق، لتحفيز عملية التسويق الواسعة للمنتجات البلدية )العضوية( المحلية، 

أو أن  المزارعين، وبشكل جماعي، منتجاتها بعلامات تجارية خاصة بها،  كأن تسَِم مجموعة من 

)الملصقات( طبيعة  بالمفرق، بحيث توضح  التي ستباع  المزارعون ملصقات على منتجاتهم  يضع 

المنتجات في  مع  بسيطة  توضيحية  توزيع نشرات  المصنعة، فضلا عن  أو  الخام  البلدية  المنتجات 

»الحسبة« أو في المحلات التجارية.  ولتعزيز هذا التوجه التسويقي المدروس والمنظم، لا بد من توفير 

بعض الخدمات الإرشادية والتدريبية للمزارعين ولأطر وجمعيات المزارعين وللوزارات والمؤسسات 

الرسمية والأهلية ذات الصلة، حول أفضل طرق وتقنيات ترويج وتسويق المنتجات المحلية. 

الذي  الأمر  التسويق،  نحو  الفردي  بالتوجه  تقليديا  يتميزون  المزارعين  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، وبالتالي يخفض كثيرا من الجدوى الاقتصادية لعملية 

التسويق.  لذا، من الضروري تشجيع المزارعين على عملية الشراء الجماعية لمدخلات الإنتاج، فضلا 

إن عقد صفقات تجارية جماعية  والتجار.   الوسطاء  الجماعية، من خلال  التسويق  عن عمليات 

للمزارعين، مع تجار المفرق أو الجملة، سيرفع كثيرا الجدوى المالية لعملية التسويق، وسيخفض 

كثيرا من تكاليف النقل والتسويق، مما سيمنح المزارعين موقعا أقوى في عملية التفاوض مع التجار 

والوسطاء.

سابقا  أسلفنا  كما  والمستهلكين،  المنتجين  بين  مباشرة  علاقات  إقامة  بالإمكان  ذلك،  على  علاوة 

)الزراعات المدعومة شعبيا(.    

كما أن مجموعة من المزارعين البلديين )العضويين( قد ينشئون، بشكل جماعي، شبكات تسويق 

أو مستودعات تخزين وتوزيع بالمفرق والجملة، خاصة بهم، بحيث تخدم احتياجاتهم التسويقية 

في المدن والأرياف.

وبهدف نشر وتعزيز هذا التوجه التسويقي الجماعي، لا بد من توفير الخدمات الإرشادية والتدريبية 

في  الكامنة  الكبيرة  والمزايا  المنافع  حول  المعنية،  والوزارات  المزارعين  وجمعيات  ولأطر  للمزارعين 

المباشرة  التسويق  وقنوات  المستهلكين،  إلى  المنتجين  من  المباشر  والتسويق  الجماعي،  التسويق 

والخاصة بالمزارعين، بالجملة والمفرق.  



64

الفلسطينية  الأسر  متواصلة ومنتظمة لمجموعات من  زيارات جماعية  تنظيم  ما ورد،  إلى  يضاف 

أو طلاب المدارس في المدن والمخيمات )كمستهلكين( إلى المنتجين المحليين في حقولهم؛ وذلك بهدف 

التعرف على طبيعة وجودة المنتجات الزراعية وزيادة الثقة بهذه المنتجات، وبالتالي شراءها مباشرة 

من المزارعين.



7
خلاصة واستنتاجات:  

استشراف آفاق المستقبل  
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خلاصة واستنتاجات:  

استشراف آفاق المستقبل

لمدخلات  جدا  الضئيل  بالاستخدام  الطبيعية...إلخ(  البلدية،  )العضوية،  البيئية  الزراعات  تتميز 

ما  المختلفة(،  الزراعية  والمستلزمات  والمواد  العلف  والمبيدات،  الأسمدة  )الطاقة،  الخارجية  الإنتاج 

يعزز اعتمادنا على مواردنا وقدراتنا وطاقاتنا المحلية وإعادة تدويرها، ويصب مباشرة في طاحونة 

من  تحررنا  مسيرة  النهج  هذا  يعزز  المحصلة،  وفي  لغذائنا؛  إنتاجنا  على  الوطنية  سيادتنا  تعميق 

تحكم الاحتلال الصهيوني والقوى الأجنبية بعملية إطعامنا وتجويعنا، ويكرس استقلالنا الإنتاجي 

والاقتصادي وبالتالي السياسي.  

إن الاستخدام الكبير لمدخلات الإنتاج الخارجية يرفع مستوى انبعاث أول وثاني أكسيد الكربون، 

ويزيد من استهلاك الطاقة الأحفورية التي يتحكم بها الاحتلال.  لذا، فإن تقليل المدخلات الخارجية 

إلى  يؤدي  والطاقة،  المزرعة  ومعدات  لمواد  الفعالة  والإدارة  والتدوير  الاستعمال  إعادة  خلال  من 

الحفاظ على، وتحسين جودة البيئة وحماية الموارد الوطنية.

في المستوى العالمي، شكلت الحركة العالمية لصغار المزارعين والفلاحين، في السنين الأخيرة، واحدة 

من أهم المصادر الدينامية لمقاومة العولمة التي تقودها الشركات.  وتزخر الحركة بقيادات جذابة 

وبمنظمات جماهيرية مثل MST وVia Campesina اللتين أسرتا الخيال وكسبتا دعم قطاعات 

متنوعة من المجتمع المدني العالمي.

وفي  العالمية.  العدالة  حركة  من  أخرى  وقطاعات  شبكات  مع  ائتلافات  بناء  على  الحركة  وتعكف 

حالة Campesina Via،  ترتكز هذه الحملة على الإيمان الراسخ بأن صغار المزارعين والفلاحين 

يستطيعون مواجهة واقع تهميشهم بنجاح، فقط لدى مشاركتهم في حركات أوسع نطاقا لإحداث 

التغيير العالمي.

وبينما شكلت مقاومة مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية سمة مميزة لتلك الحركة، فقد 

الحالي.  وعند كل  الزراعي  الإنتاج  لنظام  البديل  عاتقها مواجهة تحدي طرح  الأخيرة على  أخذت 

نقطة، تتحدى مدرسة السيادة على الغذاء أركان الزراعة الصناعية الرأسمالية، مشددة، على مبادئ 

أساسية، أهمها الاكتفاء الذاتي، وحق الناس في اختيار أنماط إنتاجهم الزراعي، والعمل الزراعي 

توزيع  في  والمساواة  الحيوية،  التكنولوجيا  أو  الكيميائية  الكثافة  ذات  الزراعة  على  يعتمد  لا  الذي 
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الأرض، والإنتاج الزراعي والتوزيع المرتكزان أساسا على المزارع الصغيرة والمشاريع التعاونية.

والحكمة  المعرفة  من  هائلا  كما  تحوي  بأنها  وترى  التقليدية،  الإنتاج  أنماط  الحركة  تثمن  كما 

المتوارثتين منذ قرون، في إطار من التفاعل المتوازن مع المحيط الحيوي. ولا يشكل هذا الموقف حنينا 

رومانسيا إلى الماضي، بل إن العديد من أنصار الزراعة الفلاحية ينتهجون علاقة تكافلية بين العلوم 

المتقدمة والزراعة الفلاحية صغيرة النطاق،؛ بحيث  تبنى مثل هذه العلاقة على الزراعة الفلاحية 

التقليدية، بدلا من تدميرها.  وعندما يبينون ما تسببت به الزراعة الصناعية الرأسمالية من تخريب 

بيئي، ومخاطر صحية، ومنتجات متدنية الجودة، فإن أنصار الزراعة الصغيرة يكونون على قناعة 

بتفوقها.

الصغير  المزارع  يصبح  الإنتاج،  لعولمة  المناهضة  الحركة  وتسارع  العالمي،  الاقتصاد  انهيار  ومع 

عنها  يبحث  التي  والمستدامة  البديلة  الإقليمية  أو  المحلية  للاقتصادات  نموذجا  الفلاحية  والزراعة 

الأخرى  والنماذج  الغذائية  السيادة  أن  الفلاحون وحلفاؤهم على  يدلل   السياق،  هذا  الناس.  وفي 

المرتكزة على ذات المبادئ، تشكل بديلا فعليا وحاسما لجميع قطاعات المجتمع. 

وفي سياق الدفاع عن السيادة الغذائية، وعدالة توزيع الأراضي، والعدالة المائية، من الأهمية بمكان 

معارضة استراتيجيات »التنمية« التي تركز على الاستيلاء على أراضي الفلاحين، والخصخصة، أو 

عقود تأجير الأراضي وبخاصة الزراعية للبلدان الأجنبية، بذريعة زيادة الإنتاج الغذائي الصناعي / 

التجاري لمواجهة تغير المناخ. ومن الضرورة بمكان أيضا مقاومة عملية إملاء وفرض التكنولوجيات 

على شرائح الفلاحين، مثل المحاصيل الأحادية المعدلة وراثيا )GM(، واحتكار الشركات للبذور. 

الفلاحية  المجموعات  ربط  الضروري  من  المحلية،  الفلاحية  القدرات  تعزيز  على  العمل  سياق  وفي 

المحلية المختلفة في إطار الاقتصاد التكافلي المحلي، وفي ذات الوقت، ربطهم في الحركة الأوسع للسيادة 

على الغذاء، على المستوى العالمي.  وهذا يعني العمل على إقناع المؤسسات المحلية والسلطات الرسمية 

لدعم زراعات الحيازات الصغيرة المحلية، لصالح نهج السيادة على الغذاء والاقتصاد المحلي والعدالة.

وعلى ضوء التحرك الدولي لمواجهة أزمة المناخ، يفترض العمل على تشجيع وتعزيز تنوع المحاصيل 

والبذور غير المعدلة وراثيا، وأساليب الزراعة العضوية.  كما، ولدى التخطيط أو الشروع في تنفيذ 

برامج تتعلق بالإنتاج الغذائي يجب التشديد على الاستدامة الزراعية والمحصولية؛ إضافة إلى إيلاء 

الاهتمام المناسب لمسألة وفرة المياه والجدوى البيئية.

ويمكننا الإشارة إلى بعض المشاريع المحلية الداعمة لنهج السيادة على الغذاء: 

• تشجيع المشاريع الإنتاجية القائمة على قاعدة الزراعة المدعومة مجتمعيا أو »الزراعة 	

بالحماية الشعبية«.  وفي مثل هذه المشاريع المجتمعية المكونة من منتِج زراعي )أو 

أغلب الأحيان مجموعات من الأسر  المستهلكين )وقد تكون في  أكثر( ومجموعة من 
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مبلغا  الموسم  بداية  للمنتِج في  المستهلك سلفا  يدفع  المدينة(،  أو  القرية  الشبابية في 

من  نمط  )وهذا  مراحلها  بمختلف  العضوي  الإنتاج  عملية  في  لدعمه  محددا،  ماليا 

الدعم الشعبي للإنتاج المحلي(.  وفي المقابل، يحصل المستهلك على نسبة معينة من 

الإنتاج. ويمتلك المستهلك رأيا مقرِرا في ما سيزُرع. 

• تصميم وتنفيذ مشاريع تدريبية للمزارعين والمزارعات في مجالات التغذية، الصحة 	

الغذائية، حفظ وتخزين الأغذية وأساليب الزراعة البيئية، بما في ذلك التنوع الزراعي 

الغذائي  الإنتاج  من  تزيد  التي  الطبيعية  الزراعات  من  وغيرها  العضوية  والزراعة 

المحلي النظيف.

• الأجسام 	 وبعض  المدني  المجتمع  قدرات  بتعزيز  خاصة  مشاريع  وتنفيذ  تصميم 

وذلك  الغذاء،  على  للسيادة  شاملة  ديمقراطية  مجالس  تأسيس  باتجاه  الحكومية، 

على المستوى المحلي، والمستويات المناطقية والوطنية والإقليمية )العربية(، بما يسهم 

الأغذية  وتخزين  الإنتاج  ومدخلات  الغذاء  إنتاج  على  الديمقراطية  الرقابة  زيادة  في 

للموارد  المستدام  المحلي  الحصاد  تعزيز  في  أيضا  يسهم  وبما  والعرض،  والتجارة 

الطبيعية، بما في ذلك الثروة السمكية.

• يملكون 	 لا  الذين  والمعدمين  والمزارعين،  الفلاحين  واتحادات  لمنظمات  الدعم  توفير 

أرضا؛ً وحيثما أمكن، دعم مطالب إعادة التوزيع العادل للأراضي )بهدف فلاحتها(.

• الزراعة 	 تقنيات  وحافظي  البذور،  مدخري  تعاونيات  وبخاصة:  التعاونيات  دعم 

المتوارثة.   التقليدية  المعرفة  وتوثيق  بجمع  المهتمة  الهيئات  أو  التقليدية،  الحرجية 

إضافة إلى بنوك الحبوب والأغذية التي تعمل على ضمان مكافحة فترات تفاقم الفقر 

كما  الأساسية.   والأغذية  الحبوب  من  إستراتيجية  احتياطات  تخزين  أو  والجوع، 

الأسماك،  )المزارعين( وصيادي  المنتجين  تعاونيات  التركيز على دعم وتطوير  يجب 

والمستهلكين )تعاونيات استهلاكية للمنتجات المحلية والبيئية(.

• الحضرية 	 وشبه  الحضرية  المناطق  في  الجماعية  الغذائية  الحدائق  وتعميم  دعم 

)المناطق المحيطة بالمدن(، بما في ذلك في المدارس والجامعات أو بمحاذاتها. 
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»الأمن  مفهوم  مع  وتناقضها  الغذاء  على  السيادة  أسس  الكتاب  هذا  يعالج 

الغذائي«، وتناغمها مع مناهضة العولمة. ويناقش كيفية ممارسة السيادة على 

الغذاء في ظل احتلال استيطاني عسكري اقتلاعي. ويوضح علاقة السيادة على 

المال  الذي يستند بشكل أساسي إلى مبدأ تدفق رأس  المقاومة  الغذاء باقتصاد 

وتدويره داخل البلد. ويبين الانحراف الكبير الذي حدث عن إنتاج الغذاء المتنوع 

والنظيف.

والمغالطات  اللَغَط  على  ويرد  العضوية  الزراعات  أسس  أهم  الكتاب  ويطرح 

المتعلقة بهذا النمط من الزراعات.  

مكبات  إلى  أجسامنا  تحويل  تبرر  التي  المدرسة  في  قراءة  الكتاب  ويتضمن 

للأوساخ الكيماوية.

الكمالية  الزراعات  في  مزارعينا  لتوريط  المستخدمة  الأساليب  يناقش  كما 

ويكشف  والتقليدية.  الأساسية  الزراعات  عن  بالتخلي  وإغرائهم  والتصديرية 

بأن الصادرات الكمالية، في السياق الفلسطيني، هي اختراع إسرائيلي.

وأخيرا يحاول الكتاب أن يستشرف آفاق المستقبل.  
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